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 ٩

  مواد الإصدارمواد الإصدار
  ::١١مادة مادة 

يلغى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون       
، عدا الباب الـسابع مـن الكتـاب الأول الخـاص            ٧٧رقم  

لفصل الثاني من الباب الثاني عشر من       بإجراءات الإثبات، وا  
 إلـى   ٨٦٨الكتاب الأول، الخاص بالمعارضة والمواد مـن        

 من الكتاب الرابع، الخـاص بـالإجراءات المتعلقـة          ١٠٣٢
بمسائل الأحوال الشخصية، كما يلغى الباب الأول من قانون         
حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ويستعاض عن        

ص القانون المرافق، كما يلغى كـل       النصوص الملغاة بنصو  
  .نص آخر يخالف أحكامه

  ::٢٢مادة مادة 
  على المحاكم أن تحيل بدون رسوم، ومن تلقـاء نفـسها          

ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختـصاص محـاكم           
أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون؛ وذلك بالحالة التي تكـون          

 ـ        . عليها ر وفي حالة غياب أحد الخصوم يعلن قلم الكتاب أم



 ١٠

الإحالة إليه، مع تكليفه الحضور في المواعيد العاديـة أمـام           
  .المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى

ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على الـدعاوى المحكـوم    
فيها، أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم؛ بل تبقى خاضـعة          

  .لأحكام النصوص القديمة

  ::٣٣مادة مادة 
ر الـسير فيهـا طبقًـا       إجراءات التنفيذ على العقار يستم    

لأحكام القانون القديم، متى كان قد صدر فيها حكـم برسـو            
  .المزاد في ظله

  ::٤٤مادة مادة 
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة          

  .أشهر من تاريخ نشره
  .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

  
  صدر برئاسة الجمهوريةصدر برئاسة الجمهورية

  ١٩٦٨١٩٦٨/ / ٥٥/ / ٧٧في في 



 ١١

  أحكام عامةأحكام عامة
  ::١١مادة مادة 

تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن فُصل فيـه مـن            
الدعاوى، أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمـل            

  :بها، ويستثنى من ذلك
القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل        -١

  .بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى
د متى كان الميعاد قد بدأ قبل       القوانين المعدلة للمواعي   -٢

 .تاريخ العمل بها

القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من         -٣
أحكام قبل تاريخ العمل بها، متى كانت هذه القوانين         

 .ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق

  ::٢٢مادة مادة 
كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحا فـي ظـل    

    نص على غير ذلـك،        قانون معمول به يبقى صحيحا ما لم ي



 ١٢

ولا يجري ما يستحدث من مواعيد السقوط إلا مـن تـاريخ            
  .العمل بالقانون الذي استحدثها

  ::))١١((  ٣٣مادة مادة 
لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفـع اسـتنادا          
لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر لا يكون لصاحبه فيهـا            

  . القانونمصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها
ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض مـن          
الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق، أو الاستيثاق لحق يخشى         

  .زوال دليله عند النزاع فيه
 في أي حالـة تكـون       -وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها      

 بعدم القبول في حالة عدم توافر الـشروط         -عليها الدعوى   
  .قرتين السابقتينالمنصوص عليها في الف

ويجوز للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الـدعوى لانتفـاء          
  شرط المصلحة؛ أن تحكم على المـدعي بغرامـة إجرائيـة          

                                                 
 لـسنة   ٨١، وسريان القانون    ١٩٩٦ لسنة   ٨١ مستبدلة بالقانون    )1(

من المادة  " ٤"والطعون عدا الفقرة     على جميع الدعاوى     ١٩٩٦
"٣."  



 ١٣

لا تزيد عن خمسمائة جنيه إذا تبينت أن المدعي قـد أسـاء             
  .استعمال حقه في التقاضي

  ::))١١(( مكرر  مكرر ٣٣مادة مادة 
 ـ          ة  لا يسري حكم المادة السابقة على سلطة النيابـة العام

طبقًا للقانون في رفع الدعوى والتدخل فيها، والطعـن علـى          
أحكامها، كما لا يسري أيضا على الأحوال التي يجيز فيهـا           
القانون رفع الدعوى أو الطعن أو التظلم من غير صـاحب           

  .الحق في رفعه؛ حماية لمصلحة شخصية يقررها القانون

  ::٤٤مادة مادة 
 الأحـوال    إذا كان القانون الواجب التطبيق في مـسائل       

الشخصية يحدد للخصم ميعادا لاتخاذ صفة؛ كان له أن يطلب          
تأجيل الدعوى حتى ينقضي هذا الميعاد دون إخلال بحقه في          

  .إبداء ما لديه من دفوع بعد انتهاء الأجل

  

                                                 
  .١٩٩٦ لسنة ٨١ مضافة بالقانون )1(



 ١٤

  ::٥٥مادة مادة 
 إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحـصل       

تم إعلان الخصم من    بإعلان؛ فلا يعتبر الميعاد مرعيا إلا إذا        
  .خلاله

  ::٦٦مادة مادة 
كل إعلان أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء علـى          
طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة، ويقوم الخصوم          
أو وكلاؤهم بتوجيه الإجراءات وتقديم أوراقها للمحـضرين        
لإعلانها أو تنفيذها؛ كل هذا ما لم ينص القانون على خلاف           

المحضرون إلا عـن خطـئهم فـي القيـام          ذلك، ولا يسأل    
  .بوظائفهم

  ::))١١((  ٧٧مادة مادة 
لا يجوز إجراء أي إعلان أو تنفيذ قبل الـساعة الـسابعة            
صباحا، ولا بعد الساعة الثامنة مساء، ولا في أيـام العطلـة            

                                                 
  .١٩٩٩ لسنة ١٨ مستبدلة بالقانون )1(



 ١٥

الرسمية؛ إلا في حالات الضرورة، وبإذن كتابي من قاضـي          
  .الأمور الوقتية

  : : ))١١((  ٨٨مادة مادة 
ضر وجه في الامتناع عن الإعلان، كمـا        إذا تراءى للمح  

  لو تبين له اشتمال الورقة على بيانات مخالفة للنظـام العـام           
أو الآداب، أو أنه قد شابها غموض أو تجهيل، أو غير ذلـك             
مما يتعذر معه إعلانها؛ وحب عليه عرض الأمر فورا على          
قاضي الأمور الوقتية؛ ليأمر بعد سـماع طالـب الإعـلان           

قة أو بعدم إعلانها، أو بما يرى إدخاله عليها من          بإعلان الور 
تغيير، وللطالب أن يتظلم من هـذا الأمـر إلـى المحكمـة             
الابتدائية في غرفة المشورة؛ لتفصل نهائيا في الـتظلم بعـد           

  .سماع المحضر والطالب

  ::٩٩مادة مادة 
يجب أن تشتمل الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانهـا         

  :على البيانات الآتية

                                                 
  . نفس السابق)1(



 ١٦

خ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها        تاري -١
  .الإعلان

اسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه، واسم         -٢
من يمثله، ولقبه ومهنته أو وظيفته، وموطنه كـذلك         

 .إن كان يعمل لغيره

 .اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها -٣

اسم المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنـه،          -٤
ن موطنه معلوما وقـت الإعـلان فـآخر         فإن لم يك  

 .موطن كان له

اسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعـه          -٥
 .)١(على الأصل بالاستلام

 .توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة -٦

  ::١٠١٠مادة مادة 
  تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلـى الـشخص نفـسه،         

أو في موطنه، ويجوز تسليمها في المـوطن المختـار فـي            
  .حوال التي يبينها القانونالأ

                                                 
  .١٩٧٦ لسنة ٩٥مستبدل بالقانون " ٥" البند )1(



 ١٧

وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه         
كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيلـه، أو أنـه              
يعمل في خدمته، أو أنه من الـساكنين معـه مـن الأزواج             

  .والأقارب والأصهار

  ::))١١((  ١١١١مادة مادة 
 ـ           ا إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليـه طبقً

للمادة السابقة، أو امتنع من وجده من المذكورين فيهـا عـن            
التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة؛ وجب         
  عليه أن يسلمها في اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركـز           

أو العمدة، أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلـن إليـه فـي              
 ـ         ى الأصـل   دائرته حسب الأحوال؛ وذلك بعـد توقيعـه عل

  .بالاستلام
                                                 

  .١٩٧٦ لسنة ٩٥ الفقرة الأولى مستبدلة بالقانون )1(
  .١٩٩٢ لسنة ٢٣المادة سبق تعديلها بالقانون  -
 .١٩٧٤ لسنة ١٠٠الفقرة الثانية مستبدلة بالقانون  -

  ، الـصادر فـي    "أ" مكـرر    ٣٠الجريدة الرسمية، العـدد      -
 .١٩٧٤ يوليو سنة ٢٩

  .١٩٩٩ لسنة ١٨مستبدلة بالقانون  -



 ١٨

وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى         
المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلاً مرفقًا          
به صورة أخرى من الورقة، يخبره فيه أن الصورة سـلمت           

  .إلى جهة الإدارة
ويجب على المحضر أن يبين ذلك كله في حينه في أصل           

يعتبر الإعلان منتجا لآثاره من وقـت       و. الإعلان وصورتيه 
  .تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانونًا

  ::١٢١٢مادة مادة 
إذا أوجب القانون على الخصم تعيين موطن مختار فلـم          
يفعل، أو كان بيانه ناقصا أو غير صحيح؛ جاز إعلانه فـي            
قلم الكتاب بجميع الأوراق التي يصبح إعلانه بها في الموطن          

  .المختار
غى الخصم موطنه الأصلي أو المختار، ولم يخبـر         وإذا أل 

خصمه بذلك؛ صح إعلانه فيه، وتسلم الصورة عند الاقتضاء         
  .إلى جهة الإدارة طبقًا للمادة السابقة

  
  



 ١٩

  ::١٣١٣مادة مادة 
فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تـسلم صـورة            

  :الإعلان على الوجه الآتي
لح ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء ومـديري المـصا         -١

المختصة، والمحافظين أو من يقوم مقامهم، فيما عدا        
صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتـسلم       

، أو فروعهـا    )١(الصورة إلى هيئة قـضايا الدولـة      
  .بالأقاليم حسب الاختصاص المحلي لكل منها

ما يتعلق بالأشخاص العامة يسلم للنائب عنها قانونًا         -٢
لـدعاوى  أو لمن يقوم مقامه، فيما عـدا صـحف ا         

وصحف الطعون والأحكام؛ فتسلم الصورة إلى هيئة       
قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص       

 .المحلي لكل منها

ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم في مركـز إدارة          -٣
الشركة لأحد الشركاء المتضامنين، أو لرئيس مجلس       

                                                 
إدارة قـضايا  "اسـتبدلت بعبـارة   " هيئة قضايا الدولـة " عبارة  )1(

  .١٩٨٦ لسنة ١٠وفقًا للقانون " الحكومة



 ٢٠

الإدارة وللمدير، أو من يقوم مقامهم؛ فإن لـم يكـن           
ركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في         للش

 .موطنه

ما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات       -٤
الخاصة، وسائر الأشخاص الاعتبارية يسلم بمركـز       
إدارتها للنائب عنها، بمقتـضى عقـد إنـشائها أو          
نظامها، أو لمن يقوم مقامه، فإذا لم يكن لها مركـز           

 .صه أو في موطنهسلمت الصورة للنائب عنها لشخ

ما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيـل           -٥
  في جمهورية مصر العربية؛ يسلم إلى هـذا الفـرع         

 .أو الوكيل

ما يتعلق بأفراد القوات المسلحة ومن فـي حكمهـا           -٦
يسلم بواسطة النيابة العامة إلـى الإدارة القـضائية         

 .المختصة بالقوات المسلحة

 .سلم لمأمور السجنما يتعلق بالمسجونين ي -٧

ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعـاملين فيهـا        -٨
 .يسلم للربان



 ٢١

ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلـوم فـي           -٩
الخارج؛ يسلم للنيابة العامة، وعلى النيابة إرسـالها        
لوزارة الخارجية لتوصيلها بـالطرق الدبلوماسـية،       

ة بالمثل؛  ويجوز أيضا في هذه الحالة وبشرط المعامل      
تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة       
التي يقع بها موطن المـراد إعلانـه لكـي تتـولى            

 .توصيلها إليه

ويجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من        
تسليم الصورة للنيابة العامة المختصة أن يوجه إلـى         
المعلن إليه في موطنه المبين بالورقة وعلـى نفقـة          

لب؛ كتابا موصى عليه بعلم الوصول يرفق بـه         الطا
صورة أخرى، ويخبره فيه أن الصورة المعلنة سلمت        
للنيابة العامة، ويعتبر الإعلان منتجا لآثاره من وقت        
تسليم الصورة للنيابة العامة، ما لم يكن مما يبدأ معه          
ميعاد في حق المعلن إليه، فلا يبدأ هذا الميعاد إلا من           

الصورة في موطن المعلـن إليـه فـي         تاريخ تسليم   
  الخارج، أو توقيعه على إيـصال علـم الوصـول،         

أو امتناعه عن استلام الصورة، أو التوقيـع علـى          



 ٢٢

ويصدر وزير العدل قرارا بقواعد     . أصلها بالاستلام 
 .)١(تقدير نفقات الإرسال بالبريد وكيفية أدائها

إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم؛ وجـب أن           -١٠
 الورقة على آخر موطن معلـوم لـه فـي           تشتمل

جمهورية مصر العربية أو في الخـارج، وتـسلم         
 .صورتها للنيابة

وفي جميع الحالات إذا لم يجد المحضر من يصح تـسليم           
الورقة إليه، أو امتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنـه عـن             
التوقيع على أصلها بالاستلام، أو عن استلامه الصورة؛ أثبت         

ك في حينه في الأصل والصورة، وتسلم الصورة        المحضر ذل 
  .)٢(للنيابة العامة

  
  

                                                 
  .١٩٩٢ لسنة ٢٣مضافتان بالقانون " ٩"يرتان بند  الفقرتان الأخ)1(
  .١٩٧٦ لسنة ٩٥ الفقرة الأخيرة مستبدلة بالقانون )2(



 ٢٣

  ::))١١((  ١٤١٤مادة مادة 
تحكم المحكمة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه، ولا تجـاوز           
أربعمائة جنيه على طالب الإعلان، إذا تعهد ذكر موطن غير          

  .صحيح للمعلن إليه بقصد عدم وصول الإعلان إليه

  ::١٥١٥مادة مادة 
ر أو لحصول الإجـراء ميعـادا        إذا عين القانون للحضو   

مقدرا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين؛ فلا يحسب منـه يـوم            
الإعلان، أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القـانون مجريـا           
للميعاد، أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجـراء           
فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير مـن           

  .الميعاد
نقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان ظرفًـا          وي

  .يجب أن يحصل فيه الإجراء
وإذا كان الميعاد مقدرا بالساعات كان حساب الساعة التي         

  .يبدأ منها والساعة التي ينقضي بها على الوجه المتقدم
                                                 

، ثم عدلت بالقانون    ١٩٩٢ لسنة   ٢٣ سبق تعديل المادة بالقانون      )1(
  .؛ وذلك برفع مقدار الغرامة بالمثل١٩٩٩ لسنة ١٨



 ٢٤

وتحسب المواعيد المعينة بالـشهر أو بالـسنة بـالتقويم          
  . على غير ذلكالشمسي ما لم ينص القانون

  ::١٦١٦مادة مادة 
 إذا كان الميعاد معينًا في القانون للحـضور أو لمباشـرة    
  إجراء فيه؛ زيد عليه يوم لكل مـسافة مقـدارها خمـسون           

كيلو مترا بين المكان الذي يجب الانتقال منه، والمكان الذي          
  يجب الانتقال إليه، وما يزيد من الكـسور علـى الثلاثـين           

 على الميعاد، ولا يجوز أن يجـاوز        كيلو مترا يزداد له يوم    
  .ميعاد المسافة أربعة أيام

ويكون ميعاد المسافة خمسة عشر يوما بالنسبة لمن يقـع          
  .موطنه في مناطق الحدود

  ::١٧١٧مادة مادة 
.  ميعاد المسافة لمن يكون موطنه في الخارج ستون يوما        

ويجوز بأمر من قاضي الأمور الوقتية إنقاص هـذا الميعـاد        
ة المواصلات وظروف الاستعجال، ويعلـن هـذا        تبعا لسهول 

  .الأمر مع الورقة



 ٢٥

ولا يعمل بهذا الميعاد في حق من يعلـن لشخـصه فـي             
الجمهورية أثناء وجوده بها؛ إنما يجـوز لقاضـي الأمـور           
الوقتية أو للمحكمة عند نظر الدعوى أن تأمر بمد المواعيـد           

تين العادية أو باعتبارها ممتدة، على ألا يجـاوز فـي الحـال           
  .الميعاد الذي كان يستحقه لو أعلن في موطنه في الخارج

  ::١٨١٨مادة مادة 
إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يـوم           

  .عمل بعدها

  ::١٩١٩مادة مادة 
يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجـراءات        

  .١٣، ١١، ١٠، ٩، ٧، ٦المنصوص عليها في المواد 

  ::٢٠٢٠مادة مادة 
 إذا نص القـانون صـراحة علـى         يكون الإجراء باطلاً  

بطلانه، أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء،           
ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من           

  .الإجراء



 ٢٦

  ::٢١٢١مادة مادة 
لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا مـن شـرع الـبطلان            

  .لمصلحته
فيـه،  ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب         

وذلك كله فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظـام           
  .العام

  ::٢٢٢٢مادة مادة 
يزول البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته صـراحة          
أو ضمنًا؛ وذلك فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها الـبطلان           

  .بالنظام العام

  ::٢٣٢٣مادة مادة 
يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان،        
على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانونًا لاتخاذ الإجـراء،           
فإذا لم يكن للإجراء ميعاد مقرر في القانون حددت المحكمة          
ميعادا مناسبا لتصحيحه، ولا يعتد بالإجراء إلا مـن تـاريخ           

  .تصحيحه



 ٢٧

  ::٢٤٢٤مادة مادة 
إذا كان الإجراء باطلاً وتوفرت فيه عناصر إجراء آخر؛         

. تباره الإجراء الذي توفرت عناصره    فإنه يكون صحيحا باع   
وإذا كان الإجراء باطلاً في شق منه؛ فإن هذا الشق وحده هو            

ولا يترتـب علـى بطـلان الإجـراء بطـلان           . الذي يبطل 
الإجراءات السابقة عليه، أو الإجراءات اللاحقة إذا لم تكـن          

  .مبنية عليه

  ::٢٥٢٥مادة مادة 
يجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات وفـي جميـع           

اءات الإثبات؛ كاتب يحرر المحضر ويوقع مع القاضي،        إجر
  .وإلا كان العمل باطلاً

  ::٢٦٢٦مادة مادة 
لا يجوز للمحضرين، ولا للكتبة ولا لغيرهم من أعـوان          
القضاء؛ أن يباشروا عملاً يدخل في حـدود وظـائفهم فـي            
الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصـهارهم          

  .هذا العمل باطلاًللدرجة الرابعة، وإلا كان 



 ٢٨

  ::٢٧٢٧مادة مادة 
  قاضي الأمور الوقتية في المحكمة الابتدائية هو رئيـسها        

أو من يقوم مقامه، أو من يندب لذلك مـن قـضاتها، وفـي              
  .محكمة المواد الجزئية هو قاضيها

  
  
  
  
  
  
  



 ٢٩

  

  
  الكتاب الأولالكتاب الأول

   التداعي أمام المحاكم التداعي أمام المحاكم



 ٣٠

  
  الباب الأولالباب الأول

  الاختصاصالاختصاص



 ٣١

  الفصل الأولالفصل الأول
  ي للمحاكمي للمحاكم الاختصاص الدول الاختصاص الدول

  ::٢٨٢٨مادة مادة 
تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على        
المصري، ولو لم يكن لـه مـوطن أو محـل إقامـة فـي               
الجمهورية؛ وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقـار         

  .واقع في الخارج

  ::٢٩٢٩مادة مادة 
تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على        

موطن أو محل إقامة في الجمهورية؛ وذلك       الأجنبي الذي له    
  .فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج



 ٣٢

  ::٣٠٣٠مادة مادة 
تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على        
الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الجمهوريـة           

  :وذلك في الأحوال التالية
  . مختارإذا كان له في الجمهورية موطن -١
إذا كانت الـدعوى متعلقـة بمـال موجـود فـي             -٢

  الجمهورية، أو كانت متعلقة بـالتزام نـشأ أو نفـد          
أو كان واجبا تنفيذه فيها، أو كانت متعلقـة بـإفلاس      

 .أُشهر فيها

إذا كانت الدعوى معارضة في عقـد زواج، وكـان           -٣
 .العقد يراد إبرامه لدى موثق مصري

   الـزواج  إذا كانت الدعوى متعلقـة بطلـب فـسخ         -٤
أو بالتطليق، أو بالانفصال، وكانت مرفوعـة مـن         
زوجة فقدت جنسية الجمهورية بالزواج، متى كـان        
لها موطن في الجمهورية، أو كانت الدعوى مرفوعة        
من زوجة لها موطن في الجمهورية علـى زوجهـا          
الذي كان له موطن فيها، متى كان الزوج قد هجـر           

 ـ       ام سـبب   زوجته وجعل موطنه في الخارج بعد قي



 ٣٣

الفسخ أو التطليق أو الانفصال، أو كان قد أبعد عـن      
 .الجمهورية

إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة للأم أو للزوجة          -٥
متى كان لهما موطن في الجمهوريـة أو للـصغير          

 .المقيم فيها

إذا كانت الدعوى بشأن نـسب صـغير يقـيم فـي             -٦
الجمهورية، أو بسلب الولاية على نفسه أو الحد منها         

 .و وقفها أو استردادهاأ

إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال         -٧
   وطنيــا أو كــان-الشخــصية، وكــان المــدعي 

 له موطن في الجمهورية، وذلك إذا لم يكـن          -أجنبيا
للمدعي عليه موطن معروف في الخارج، أو إذا كان         

 .القانون الوطني واجب التطبيق في الدعوى

تعلقة بمسألة من مسائل الولايـة      إذا كانت الدعوى م    -٨
على المال، متى كان للقاصر أو المطلوب الحجـر         
عليه أو مساعدته قضائيا موطن أو محل إقامة فـي          
الجمهورية، أو إذا كان بها آخر مـوطن أو محـل           

 .إقامة للغائب



 ٣٤

إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة في           -٩
 .الجمهورية

  ::٣١٣١مادة مادة 
هورية بالفصل في الدعوى، ولـو لـم        تختص محاكم الجم  

تكن داخلة في اختصاصها طبقًا للمـواد الـسابقة، إذا قبـل            
  .الخصم ولايتها صراحة أو ضمنًا

  ::٣٣٣٣مادة مادة 
إذا رفعــت لمحــاكم الجمهوريــة دعــوى داخلــة فــي 
اختصاصها؛ تكون هذه المحاكم مختصة بالفعل في المـسائل         

، كمـا   الأولية والطلبات العارضة على الـدعوى الأصـلية       
تختص بالفصل في كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتـضي          

  .حسن سير العدالة أن ينظر معها

  ::٣٤٣٤مادة مادة 
تختص محاكم الجمهورية بـالأمر بـالإجراءات الوقتيـة         
والتحفظية التي تنفذ في الجمهورية، ولو كانت غير مختصة         

  .بالدعوى الأصلية



 ٣٥

  ::٣٥٣٥مادة مادة 
 الجمهوريـة   إذا لم يحضر المدعى عليه ولم تكن محـاكم        

مختصة بنظر الدعوى طبقًا للمواد السابقة؛ تحكم المحكمـة         
  .بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها



 ٣٦

  الفصل الثانيالفصل الثاني
  تقدير الدعاوىتقدير الدعاوى

  ::٣٦٣٦مادة مادة 
تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفع الدعوى، ويدخل في         
التقدير ما يكون مستحقًا يومئذ من الفوائـد، والتعويـضات          

 الملحقات المقدرة القيمـة، وكـذا       والمصاريف، وغيرها من  
طلب ما يستجد من الأجرة بعد رفع الدعوى إلى يوم الحكـم            

  .فيها
وفي جميع الأحوال يعتد بقيمة البناء أو الغراس إذا طلبت          

  .إزالته
  .ويكون التقدير على أساس آخر طلبات الخصوم

  ::))١١((  ٣٧٣٧مادة مادة 

                                                 
ون ، ثم عدلت بموجب القان    ١٩٩٢ لسنة   ٢٣ سبق تعديل المادة     )1(

بعبـارة  " خمسمائة مثل "، وذلك باستبدال عبارة     ١٩٩٩ لسنة   ١٨
  ".مائتي مثل"بعبارة " أربعمائة مثل"، وعبارة "ثلاثمائة مثل"



 ٣٧

  :يراعى في تقدير قيمة الدعوى ما يأتي
جع في تقدير قيمتها إلى قيمة العقار       الدعاوى التي ير   -١

يكون تقدير هذه القيمة باعتبار خمسمائة مثـل مـن          
قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليـه، إذا كـان         
العقار مبنيا، فإن كان من الأراضي يكون التقـدير          

 .باعتبار أربعمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية

 ـ         درت فإذا كان العقار غير مربوط عليه ضـريبة ق
  . المحكمة قيمته

الدعاوى المتعلقة بملكيـة العقـارات والمنازعـات         -٢
الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ على العقار تقدر قيمتها       

 .بقيمة العقار

أما الدعاوى المتعلقة بحق ارتفـاق فتقـدر قيمتهـا          
  .باعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق

 ـ          درت فإذا كانت متعلقة بحق انتفـاع أو بالرقبـة ق
 .باعتبار نصف قيمة العقار

  إذا كانت الدعوى بطلب تقدير قيمة معينـة للحكـم،          -٣
أو بزيادتها إلى قيمة معينة؛ قدرت بالقيمة الـسنوية         



 ٣٨

المطلوب تقديرها، أو بقيمة الزيادة في سنة مضروبا        
 .في كل منها في عشرين

دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الـذي تـرد           -٤
 .عليه الحيازة

 كانت الدعاوى خاصة بإيراد فتقدر عند المنازعة        إذا -٥
في سند ترتيبه، على أساس مرتب عشرين سـنة إذا          
كان مؤبدا، وعلى أساس مرتب عشر سنين إن كان         

 .لمدى الحياة

الدعاوى المتعلقة بالمحاصيل تقدر قيمتها على حسب        -٦
 .أسعارها في أسواقها العامة

  إذا كانت الدعوى بطلب صـحة عقـد أو إبطالـه           -٧
أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه، وبالنـسبة         

 .لعقود البدل تقدر الدعوى بأكبر البدلين قيمة

  إذا كانت الـدعوى بطلـب صـحة عقـد مـستمر            -٨
أو بإبطاله؛ كان التقدير باعتبار مجمـوع المقابـل         

 .النقدي عن مدة العقد كلها

وإذا كانت بطلب فسخ العقد كان التقـدير باعتبـار          
لنقدي عن المدة الواردة في العقد، فإذا كـان         المقابل ا 



 ٣٩

العقد قد نفذ في جزء منه كان التقدير باعتبار المـدة           
  .الباقية

وإذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد؛ كان التقدير        
باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النـزاع علـى          

 .امتداد العقد إليها

المدين بـشأن   إذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز و       -٩
صحة حجز منقول أو بطلانه؛ تقـدر قيمـة الـدين           

 .المحجوز من أجله

وإذا كانت بين دائن ومدينه بشأن رهن حيازة أو حق          
امتياز، أو رهن رسمي أو حق اختـصاص؛ تقـدر          

  .باعتبار قيمة الدين المضمون
فإذا كانت مقامة مـن الغيـر باسـتحقاقه للأمـوال           

لمذكورة؛ كان التقدير   المحجوزة أو المحملة بالحقوق ا    
 .باعتبار قيمة هذه الأموال

دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصـلية        -١٠
تقدر قيمتها بقيمة الحـق المثبـت فـي الورقـة           
 .المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها

  



 ٤٠

  ::٣٨٣٨مادة مادة 
إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانوني       

بار قيمتها جملة، فإن كانت ناشئة عن       واحد؛ كان التقدير باعت   
أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على          

  .حدة
أما إذا تضمنت الدعوى طلبات تعتبر مندمجة في الطلـب          

  .الأصلي؛ فتقدر قيمتها بقيمة هذا الطلب وحده

  ::٣٩٣٩مادة مادة 
  إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحـد          

مقتضى سبب قانوني واحد؛ كان التقـدير باعتبـار         أو أكثر ب  
  .قيمة المدعى به دون التفات إلى نصيب كل منهم

  ::٤٠٤٠مادة مادة 
إذا كان المطلوب جزءا من حق قدرت الدعوى بقيمة هذا          
الجزء، إلا إذا كان الحق كله متنازعا فيه ولم يكـن الجـزء             

  .ملهالمطلوب باقيا منه؛ فيكون التقدير باعتبار قيمة الحق بأك

  ::٤١٤١مادة مادة 



 ٤١

إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد         
  .المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على عشرة آلاف جنيه



 ٤٢

  الفصل الثالثالفصل الثالث
  الاختصاص النوعيالاختصاص النوعي

  ::٤٢٤٢مادة مادة 
تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائيا في الدعاوى        

 جنيـه،   المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها عشرة آلاف       
ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ألفـي           

  .جنيه
وذلك مع عدم الإخلال بمـا للمحكمـة الابتدائيـة مـن            
اختصاص شامل في الإفلاس والصلح الواقي، وغير ذلك مما         

  .ينص عليه القانون

  ::))١١((  ٤٣٤٣مادة مادة 

                                                 
، ١٩٩٢ لـسنة    ٢٣، بالقانون   ٤٣،  ٤٢،  ٤١ سبق تعديل المواد     )1(

، وذلـك باسـتبدال     ١٩٩٩ لسنة   ١٨ثم عدلت بموجب القانون     
، وعبـارة   "ة آلاف جنيه  خمس"بعبارة  " عشرة آلاف جنيه  "عبارة  

  ".بعبارة خمسمائة جنيه" ألفي جنيه"



 ٤٣

تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائيا مهمـا         
 قيمة الدعوى، وانتهائيا إذا لم تجاوز قيمتها ألفي جنيـه           تكن

  :فيما يلي
الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهيـر التـرع         -١

  .والمساقي والمصارف
دعاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات فيما يتعلـق         -٢

بالمباني والأراضي والمنشآت الضارة، إذا لم تكـن        
 .الملكية أو الحق محل نزاع

 . قسمة المال الشائعدعاوى -٣

الدعاوى المتعلقة بالمطالبـة بـالأجور والمرتبـات         -٤
 .)١(وتحديدها

  ::٤٤٤٤مادة مادة 
لا يجوز أن يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها وبـين           

  .المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة
ولا يجوز أن يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالاسـتناد      

الحق قبل الفـصل فـي دعـوى    إلى الحق، ولا تقبل دعواه ب 

                                                 
  .١٩٩٢ لسنة ٢٣مضاف بالقانون " ٤" بند )1(



 ٤٤

الحيازة، وتنفيذ الحكم الذي يصدر فيها، إلا إذا تخلى بالفعـل           
  .عن الحيازة لخصمه

وكذلك لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة علـى أسـاس           
  .ثبوت الحق أو نفيه

  ::))١١(( مكرر مكرر٤٤٤٤مادة مادة 
يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة مـن          

 أن تصدر فيها    -ت، أو جنائية     مدنية كان  -منازعات الحيازة   
قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا، بعـد سـماع أقـوال            
أطراف النزاع، وإجراء التحقيقات اللازمة، ويصدر القـرار        

  .المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل
وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوي الشأن خـلال          

  .ن تاريخ صدورهثلاثة أيام م
وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكـل ذي           
شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة، بدعوى ترفع        
بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوما مـن يـوم           
إعلانه بالقرار، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييـد          

                                                 
  .١٩٩٢ لسنة ٢٣ مضافة بالقانون )1(



 ٤٥

وله علـى طلـب المـتظلم أن    القرار، أو بتعديله أو بإلغائه،   
  .يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلا أن يفصل في التظلم

  ::٤٥٤٥مادة مادة 
يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاضٍ من قضاتها ليحكم         
بصفة مؤقتة، ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة         

  .التي يخشى عليها من فوات الوقت
 مقـر المحكمـة     أما في خارج دائرة المدينة التـي بهـا        

  .الابتدائية؛ فيكون هذا الاختصاص لمحكمة المواد الجزئية
على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمـة الموضـوع           

  .أيضا بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية

  ::٤٦٤٦مادة مادة 
لا تختص محكمة المواد الجزئية بـالحكم فـي الطلـب           

 بحـسب   العارض أو الطلب المرتبط بالطلب الأصلي إذا كان       
  .قيمته أو نوعه لا يدخل في اختصاصها

وإذا عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها أن تحكـم            
في الطلب الأصلي وحده إذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير           
العدالة، وإلا وجب عليها أن تحكم من تلقاء نفـسها بإحالـة            



 ٤٦

الدعوى الأصلية والطلب العارض أو المرتبط بحالتها إلـى         
لابتدائية المختصة، ويكون حكم الإحالة غير قابـل        المحكمة ا 
  .للطعن

  ::))١١((  ٤٧٤٧مادة مادة 
تختص المحكمة الابتدائية بـالحكم ابتـدائيا فـي جميـع           
الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة        
  المواد الجزئية، ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى        

  .لا تجاوز عشرة آلاف جنيه
تص كذلك بالحكم في قضايا الاستئناف الـذي يرفـع          وتخ

إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائيا من محكمة المواد الجزئية،         
  .أو من قاضي الأمور المستعجلة

كما تختص بالحكم في الطلبات الوقتيـة أو المـستعجلة،          
وسائر الطلبات العارضة، وكذلك الطلبات المرتبطة بالطلـب        

  .ها أو نوعهاالأصلي مهما تكن قيمت

                                                 
، ثم عدلت بموجب    ١٩٩٢ لسنة   ٢٣ سبق تعديل المادة بالقانون      )1(

عـشرة آلاف   "، وذلك باستبدال عبارة     ١٩٩٩ لسنة   ١٨القانون  
  ".ة آلاف جنيهخمس"بعبارة " جنيه



 ٤٧

  ::٤٨٤٨مادة مادة 
تختص محكمة الاستئناف بالحكم في قـضايا الاسـتئناف         
الذي يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائيا مـن المحـاكم           

  .الابتدائية



 ٤٨

  الفصل الرابعالفصل الرابع
  الاختصاص المحليالاختصاص المحلي

  ::٤٩٤٩مادة مادة 
يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مـوطن         

  .لى خلاف ذلكالمدعى عليه ما لم ينص القانون ع
فإن لم يكن للمدعى عليه موطن في الجمهوريـة؛ يكـون           

  .الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامته
وإذا تعدد المدعى عليهم؛ كان الاختصاص للمحكمة التـي   

  .يقع في دائرتها موطن أحدهم

  ::٥٠٥٠مادة مادة 
في الدعاوى العينية العقارية، ودعاوى الحيـازة؛ يكـون         

محكمة التي يقع في دائرتها العقـار، أو أحـد          الاختصاص لل 
  .أجزائه إذا كان واقعا في دوائر محاكم متعددة

وفي الدعاوى الشخصية العقارية؛ يكـون الاختـصاص        
  .للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه



 ٤٩

  ::٥١٥١مادة مادة 
في الدعاوى الجزئية التي ترفع على الحكومة أو وحدات         

حلية، أو الهيئات العامة، أو المؤسـسات العامـة؛         الإدارة الم 
يكون الاختصاص للمحكمة التي يقـع فـي دائرتهـا مقـر            

  .المحافظة، مع مراعاة القواعد المتقدمة

  ::٥٢٥٢مادة مادة 
  في الدعاوى المتعلقة بالـشركات أو الجمعيـات القائمـة         

أو التي في دور التصفية، أو المؤسسات الخاصـة؛ يكـون           
ي يقع في دائرتها مركـز إدارتهـا،        الاختصاص للمحكمة الت  

سواء أكانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسـسة،          
  أم من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة؛ على أحد الـشركاء          

  .أو الأعضاء، أو من شريك أو عضو على آخر
ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع فـي دائرتهـا           

 وذلك فـي المـسائل      فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة؛     
  .المتصلة بهذا الفرع

  



 ٥٠

  ::٥٣٥٣مادة مادة 
الدعاوى المتعلقة بالتركات التي ترفع قبل قسمة التركـة         
من الدائن، أو من بعض الورثة على بعـض؛ تكـون مـن             
اختصاص المحكمة التي يقع فـي دائرتهـا آخـر مـوطن            

  .للمتوفي

  ::٥٤٥٤مادة مادة 
في مسائل الإفلاس يكون الاختـصاص للمحكمـة التـي          

  .قضت به

  ::٥٥٥٥مادة مادة 
في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمـة المـدعى         
عليه، أو للمحكمة التي تم الاتفاق ونفذ كله أو بعـضه فـي             

  .دائرتها، أو للمحكمة التي يجب تنفيذ الاتفاق في دائرتها

  ::٥٦٥٦مادة مادة 
في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والمقـاولات وأجـرة        

الأجـراء؛ يكـون    المساكن، وأجـور العمـال والـصناع و       



 ٥١

الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه، أو للمحكمة التـي         
  .تم الاتفاق أو نفذ في دائرتها، متى كان فيها موطن المدعي

  ::٥٧٥٧مادة مادة 
في الدعاوى المتعلقة بالنفقات يكون الاختصاص للمحكمة       
  .التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو موطن المدعي

  ::٥٨٥٨مادة مادة 
لمتعلقـة بطلـب قيمـة التـأمين يكـون          في المنازعات ا  

  الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مـوطن المـستفيد   
  .أو مكان المال المؤمن عليه

  ::٥٩٥٩مادة مادة 
في الدعاوى المتضمنة طلب اتخاذ إجراء وقتـي؛ يكـون          
الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مـوطن المـدعى          

  .ائرتهاعليه، أو المحكمة المطلوب حصول الإجراء في د
وفي المنازعات المـستعجلة المتعلقـة بتنفيـذ الأحكـام          
والسندات؛ يكون الاختصاص للمحكمة التـي يجـري فـي          

  .دائرتها التنفيذ



 ٥٢

  ::٦٠٦٠مادة مادة 
تختص المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية بالفصل فـي         
الطلبات العارضة، على أنه يجـوز للمـدعى عليـه طلـب            

، إذا أثبـت أن     الضمان أن يتمسك بعدم اختصاص المحكمـة      
الدعوى الأصلية لم تقم إلا بقصد جلبه أمـام محكمـة غيـر        

  .محكمته

  ::٦١٦١مادة مادة 
إذا لم يكن للمدعى عليه مـوطن ولا محـل إقامـة فـي              
الجمهورية، ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة على موجب        
الأحكام المتقدمة؛ يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع فـي         

ل إقامته، فإن لم يكن له موطن       دائرتها موطن المدعي أو مح    
  .ولا محل إقامة كان الاختصاص لمحكمة القاهرة

  ::٦٢٦٢مادة مادة 
إذا اتفق على اختصاص محكمة معينة؛ يكون الاختصاص        
لهذه المحكمة أو للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى          

  .عليه



 ٥٣

على أنه في الحالات التي ينص فيها القانون على تخويل          
؛ لا يجـوز    ٤٩ على خلاف حكم المادة      الاختصاص لمحكمة 

  .الاتفاق مقدما على ما يخالف هذا الاختصاص



 ٥٤

  
  

  الباب الثانيالباب الثاني
  رفع الدعوى وقيدهارفع الدعوى وقيدها



 ٥٥

  رفع الدعاوى وقيدهارفع الدعاوى وقيدها
  ::٦٣٦٣مادة مادة 

ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء علـى طلـب المـدعي           
بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة، ما لم ينص القانون علـى           

  .غير ذلك
  : صحيفة الدعوى على البيانات الآتيةويجب أن تشتمل

اسم المدعي ولقبه ومهنته أو وظيفته، وموطنه واسم         -١
  .من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه

اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته، وموطنه،         -٢
 .فإن لم يكن موطنه معلوما فآخر موطن كان له

 .تاريخ تقديم الصحيفة -٣

 . أمامها الدعوىالمحكمة المرفوعة -٤

بيان موطن مختار للمدعي في البلدة التي بها مقـر           -٥
 .المحكمة إن لم يكن له موطن فيها

 .وقائع الدعوى وطلبات المدعي وأسانيدها -٦



 ٥٦

  ::٦٤٦٤مادة مادة 
يكون حضور الخصوم في الدعاوى الجزئية التي ترفـع         
ابتداء في اليوم والساعة المحددين بصحيفة افتتاح الـدعوى         

 يتولى التوفيق بين الخصوم، وذلك فيمـا        أمام مجلس صلح،  
عدا الدعاوى التـي لا يجـوز فيهـا الـصلح، والـدعاوى             
المستعجلة، ومنازعات التنفيذ والطلبـات الخاصـة بـأوامر         

  .الأداء
ويشكل مجلس الصلح المشار إليه برئاسة أحـد وكـلاء          
النائب العام، ويعقد جلساته في مقر محكمة المواد الجزئيـة          

النزاع، وعليه أن ينتهي من مهمته في مـدى  المختصة بنظر   
  ثلاثين يوما لا يجوز مـدها إلا باتفـاق الطـرفين، ولمـدة            

لا تجاوز ثلاثين يوما أخرى، فإذا تم الصلح في هذا الأجـل،            
أعد بذلك محضرا تكون له قوة السندات واجبة التنفيـذ، وإذا           
 لم يتم الصلح في الأجل المذكور أحال الدعوى إلى المحكمة         

  .لنظرها في جلسة يحددها
ويصدر بتنظيم هذا المجلس، وبيان الإجراءات التي تتبـع         
أمامه قرار من رئيس الجمهورية، ويحدد وزير العدل بقرار         

  .منه المحاكم الجزئية التي تشكل مجالس الصلح بدائرتها



 ٥٧

وإذا عرضت الدعاوى المشارِ إليها في الفقرة الأولى على         
رتها قبل عرضها علـى هـذا       محكمة شكل مجلس صلح بدائ    

  .المجلس؛ وجب على المحكمة إحالتها إليه

  ::))١١((  ٦٥٦٥مادة مادة 
يقيد قلم كتاب المحكمـة صـحيفة الـدعوى إذا كانـت            

  :مصحوبة بما يلي
ما يدل على سداد الرسوم المقررة قانونًا، أو إعفـاء           -١

  .المدعي منها
صور من الصحيفة بقدر عدد المدعى عليهم، فضلاً         -٢

 .لكتابعن صورتين لقلم ا

أصول المستندات المؤيدة للدعوى، أو صور منهـا         -٣
تحت مسئولية المدعي، وما يركن إليـه مـن أدلـة           

 .لإثبات دعواه

مذكرة شارحة للدعوى، أو إقرار باشتمال صـحيفة         -٤
الدعوى على شرح كامل لها، وصور من المـذكرة         

 .أو الإقرار بقدر عدد المدعى عليهم

                                                 
  .١٩٩٩ لسنة ١٨ مستبدلة بالقانون )1(



 ٥٨

القيـد فـي جميـع      وعلى قلم الكتاب إثبات تاريخ طلب       
  .الأحوال

وإذا رأى قلم الكتاب عدم قيد صـحيفة الـدعوى لعـدم            
استيفاء المستندات والأوراق المبينة بـالفقرة الأولـى؛ قـام          
بعرض الأمر على قاضي الأمور الوقتية ليفصل فيه فـورا،          
إما بتكليف قلم الكتاب بقيد الدعوى، أو بتكليف طالب قيـدها           

. د سماع أقواله ورأي قلم الكتاب     باستيفاء ما نقص، وذلك بع    
فإذا قيدت صحيفة الدعوى تنفيذًا لأمر القاضـي؛ اعتبـرت          

  .مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد
ويرسل قلم الكتاب إلى المدعى عليه خلال ثلاثة أيام كتابا          
موصى عليه بعلم الوصول، مرفقًا به صورة مـن صـحيفة           

 يخطره فيه بقيد    الدعوى، ومن المذكرة الشارحة أو الإقرار،     
الدعوى واسم المدعي وطلباته، والجلسة المحـددة لنظرهـا،         
ويدعوه للاطلاع على ملف الدعوى وتقديم مستنداته، ومذكرة        

  .بدفاعه
 عدا المستعجلة   -وعلى المدعى عليه في جميع الدعاوى       

 أن يودع قلـم الكتـاب       -والتي انقضى ميعاد الحضور فيها      
نداته، أو صورا منهـا تحـت       مذكرة بدفاعه، يرفق بها مست    



 ٥٩

مسئوليته قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام علـى          
  .الأقل

ولا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية          
  .العقارية إلا إذا أشهرت صحيفتها

  ::٦٦٦٦مادة مادة 
ميعاد الحضور خمسة عشر يوما أمام المحكمة الابتدائيـة         

ة أيام أمام محاكم المواد الجزئية،      ومحكمة الاستئناف، وثماني  
ويجوز في حالة الضرورة نقص هذين الميعادين إلى ثلاثـة          

  .أيام، وإلى أربع وعشرين ساعة على التوالي
وميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربع وعـشرون        
ساعة، ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد وجعلـه          

عـلان للخـصم   من ساعة إلى ساعة، بشرط أن يحـصل الإ   
  .نفسه، إلا إذا كانت الدعوى من الدعاوى البحرية

ويكون نقص المواعيد في الأحوال المتقدمة بـإذن مـن          
قاضي الأمور الوقتية، وتعلن صورته للخصم مـع صـحيفة          

  .الدعوى



 ٦٠

  ::٦٧٦٧مادة مادة 
يقيد قلم الكتاب الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل          

المدعي أو من يمثله    الخاص بذلك، بعد أن يثبت في حضور        
  .تاريخ الجلسة المحددة لنظرها في أصل الصحيفة وصورها

وعلى قلم الكتاب في اليوم التالي على الأكثـر أن يـسلم            
أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين؛ لإعلانها ورد        

  .الأصل إليه
ومع ذلك يجوز في غير دعاوى الاسـترداد وإشـكالات          

 أصل الـصحيفة    – طلب ذلك     متى –التنفيذ أن يسلم للمدعي     
وصورها ليتولى تقديمها إلى قلم المحضرين لإعلانهـا، ورد         

  .)١(الأصل إلى المدعي ليقوم بإعادته إلى قلم الكتاب

  ::٦٨٦٨مادة مادة 
على قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صـحيفة الـدعوى          
خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه، إلا إذا           

الدعوى جلسة تقع في أثناء هذا الميعـاد؛        كان قد حدد لنظر     

                                                 
  .١٩٧٤ لسنة ١٠٠ الفقرة الأخيرة مضافة بالقانون )1(



 ٦١

فعندئذ يجب أن يتم الإعلان قبل الجلسة، وذلـك كلـه مـع             
  .مراعاة ميعاد الحضور

وتحكم المحكمة المرفوعة إليها الدعوى على من تـسبب         
من العاملين بقلم الكتاب أو المحضرين بإهماله فـي تـأخير           

اوز مائتي  الإعلان؛ بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تج        
  .)١(جنيه، ولا يكون الحكم بها قابلاً لأي طعن

ولا تعتبر الخصومة منعقدة فـي الـدعوى إلا بـإعلان           
  .)٢(صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر الجلسة

  ::٦٩٦٩مادة مادة 
لا يترتب على عدم مراعاة الميعاد المقـرر فـي المـادة            
السابقة بطلان إعلان صحيفة الـدعوى، كـذلك لا يترتـب           

لان على عدم مراعاة مواعيد الحضور؛ وذلـك بغيـر          البط
  .إخلال بحق المعلن إليه في التأجيل لاستكمال الميعاد

                                                 
، ثم عدلت   ١٩٩٢ لسنة   ٢٣ الفقرة الثانية سبق تعديلها بالقانون       )1(

، وذلك بزيادة الغرامة بمقـدار      ١٩٩٩ لسنة   ١٨بموجب القانون   
  ..المثل

  .١٩٩٢ لسنة ٢٣  الفقرة الثالثة مضافة بالقانون)2(



 ٦٢

  ::))١١((  ٧٠٧٠مادة مادة 
  يجوز بناء على طلب المدعى عليه اعتبار الدعوى كـأن         

لم تكن، إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور في خـلال            
ب، وكـان   ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتا        

  .ذلك راجعا إلى فعل المدعي

  ::٧١٧١مادة مادة 
إذا ترك المدعي الخصومة أو تصالح مع خـصمه فـي           
الجلسة الأولى لنظر الدعوى، وقبل بدء المرافعة؛ فلا يستحق         

  .على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد
وإذا انتهى النزاع صلحا أمام مجلس الصلح المشار إليـه          

  . المسدد يرد كامل الرسم٦٤في المادة 

                                                 
  .١٩٧٦ لسنة ٧٥ مستبدلة بالقانون )1(



 ٦٣

  
  

  الباب الثالثالباب الثالث
  حضور الخصوم وغيابهمحضور الخصوم وغيابهم



 ٦٤

  الفصل الأولالفصل الأول
   الحضور والتوكيل والخصومة الحضور والتوكيل والخصومة

  ::٧٢٧٢مادة مادة 
في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفـسهم،         
أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحـامين، وللمحكمـة أن           
  تقبل في النيابة عنهم من يوكلونه من أزواجهم أو أقـاربهم،          

  . إلى الدرجة الثالثةأو أصهارهم

  ::٧٣٧٣مادة مادة 
يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عـن موكلـه، وأن           
يثبت وكالته عنه وفقًا لأحكام قانون المحاماة، وللمحكمة عند         
الضرورة أن ترخص للوكيل في إثبات وكالته فـي ميعـاد           

  .تحدده، على أن يتم في جلسة المرافعة على الأكثر

  
  



 ٦٥

  ::٧٤٧٤مادة مادة 
من أحد الخصوم يكـون مـوطن       بمجرد صدور التوكيل    

وكيله معتبرا في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى فـي          
  .درجة التقاضي الموكل هو فيها

وعلى الخصم الذي لا يكون له وكيل بالبلد الذي به مقـر            
  .المحكمة أن يتخذ له موطنًا فيه

  ::٧٥٧٥مادة مادة 
التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيـام بالأعمـال        

ات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها، أو الدفاع فيها،        والإجراء
واتخاذ الإجراءات التحفظية إلـى أن يـصدر الحكـم فـي            
موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها، وإعلان هـذا          
  الحكم وقبض الرسوم والمصاريف؛ وذلـك بغيـر إخـلال         

  .بما أوجب فيه القانون تفويضا خاصا
على خلاف ما تقدم لا يحتج      وكل قيد يرد في سند التوكيل       

  .به على الخصم الآخر



 ٦٦

  ::٧٦٧٦مادة مادة 
لا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعى بـه،          
ولا التنازل عنه، ولا الصلح ولا التحكـيم فيـه، ولا قبـول             
  اليمــين ولا توجيههــا ولا ردهــا، ولا تــرك الخــصومة

ولا التنازل عن الحكم، أو عن طريق من طرق الطعن فيـه،        
  رفع الحجز، ولا تـرك التأمينـات مـع بقـاء الـدين،            ولا  

ولا الادعاء بالتزوير، ولا رد القاضي ولا مخاصمته، ولا رد      
الخبير ولا العرض الفعلي، ولا قبوله، ولا أي تصرف آخـر      

  .يوجب القانون فيه تفويضا خاصا

  ::٧٧٧٧مادة مادة 
إذا تعدد الوكلاء جاز لأحدهم الانفراد بالعمل في القضية،         

  .كن ممنوعا من ذلك بنص في التوكيلما لم ي

  ::٧٨٧٨مادة مادة 
يجوز للوكيل أن ينيب غيره من المحامين إن لـم يكـن            

  .ممنوعا من الإنابة صراحة في التوكيل



 ٦٧

  ::٧٩٧٩مادة مادة 
  كل ما يقرره الوكيل بحـضوره موكلـه يكـون بمثابـة           

ما يقرره الموكل نفسه، إلا إذا نفاه أثناء نظر القـضية فـي             
  .الجلسة

  ::٨٠٨٠مادة مادة 
يحول اعتزال الوكيل أو عزله دون سير الإجـراءات         لا  

في مواجهته، إلا إذا أُعلن الخصم بتعيـين بدلـه أو بعـزم             
  .الموكل على مباشرة الدعوى بنفسه

  .ولا يجوز للوكيل أن يعتزل الوكالة في وقت غير لائق

  ::٨١٨١مادة مادة 
لا يجوز لأحد القضاة ولا للنائب العام، ولا لأحـد مـن            

ن العاملين بالمحاكم أن يكون وكيلاً عـن        وكلائه، ولا لأحد م   
  الخصوم في الحضور أو المرافعة، سواء أكـان بالمـشافهة         

أم بالكتابة أم بالإفتاء، ولو كانت الدعوى مقامة أمام محكمـة           
  .غير المحكمة التابع هو لها، وإلا كان العمل باطلاً

ولكن يجوز لهم ذلك عمن يمثلونهم قانونًا وعن زوجاتهم         
  .فروعهم إلى الدرجة الثانيةوأصولهم و



 ٦٨

  الفصل الثانيالفصل الثاني
  ابابــــالغيالغي

  ::))١١((  ٨٢٨٢مادة مادة 
إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه حكمت المحكمـة          
في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها، وإلا قررت شطبها،          
  فإذا انقضى ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيهـا          

  .برت كأن لم تكنأو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها؛ اعت
وتحكم المحكمة في الدعوى إذا غاب المدعي أو المدعون         

  .أو بعضهم في الجلسة الأولى، وحضر المدعى عليه
    :٨٢مادة 

المدعى عليه في أي جلـسة أو أودع مـذكرة بدفاعـه؛            
  .اعتبرت الخصومة حضورية في حقه، ولو تخلف بعد ذلك

لف فيهـا   ولا يجوز للمدعي أن يبدي في الجلسة التي تخ        
خصمه طلبات جديدة، أو أن يعدل أو يزيد أو يـنقص فـي             

                                                 
  .١٩٩٢ لسنة ٢٣ معدلة بالقانون )1(



 ٦٩

الطلبات الأولى، كما لا يجوز للمدعى عليه أن يطلـب فـي            
  .غيبة المدعي للحكم عليه بطلب ما

  ::٨٤٨٤مادة مادة 
إذا تخلف المدعى عليه وحده في الجلسة الأولى، وكانـت          
صحيفة الدعوى قد أُعلنت لشخصه؛ حكمت المحكمـة فـي          

 لم يكن قد أعلن لشخصه كان على المحكمة في          الدعوى، فإذا 
غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر القضية إلى جلسة تالية،         
يعلن المدعي بها الخصم الغائب، ويعتبر الحكم في الـدعوى          

  .في الحالتين حكما حضوريا
فإذا تعدد المدعى عليهم وكان البعض قد أعلن لشخـصه          

يبوا جميعا أو تغيب من     والبعض الآخر لم يعلن لشخصه، وتغ     
لم يعلن لشخصه؛ وجب على المحكمة في غيـر الـدعاوى           
المستعجلة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يعلن المـدعي     

ويعتبـر الحكـم فـي      . بها من لم يعلن لشخصه من الغائبين      
  .الدعوى حكما حضوريا في حق المدعى عليهم جميعا



 ٧٠

 إعـلان الـشخص     وفي تطبيق أحكام هذه المادة؛ يعتبـر      
الاعتباري العام أو الخاص في مركز إدارته أو فـي هيئـة            

  .)١(قضايا الدولة بحسب الأحوال؛ إعلانًا لشخصه

  ::))٢٢((  ٨٥٨٥مادة مادة 
إذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان إعلانه         
بالصحيفة؛ وجب عليها تأجيل القضية إلى جلسة تالية يعلـن          

  .هلها إعلانًا صحيحا بواسطة خصم
فإذا كان البطلان راجعا إلى فعل المدعي وجب تغريمـه          
  .بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنيه

  ::٨٦٨٦مادة مادة 
إذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة اعتبـر كـل           

  .حكم صدر عليه فيها كأن لم يكن

                                                 
  .١٩٩٢ لسنة ٣٢ الفقرة الثالثة مضافة بموجب القانون )1(
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 ٧١

  
  

  الباب الرابعالباب الرابع
   تدخل النيابة العامة تدخل النيابة العامة



 ٧٢

  تدخل النيابة العامةتدخل النيابة العامة
  : : ٨٧٨٧  مادةمادة

للنيابة العامة رفع الدعوى في الحالات التي ينص عليهـا          
  .القانون، ويكون لها في هذه الحالات ما للخصوم من حقوق

  ::٨٨٨٨مادة مادة 
فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب على النيابة العامـة أن          

  :تتدخل في الحالات الآتية، وإلا كان الحكم باطلاً
  .سهاالدعاوى التي يجوز لها أن ترفعها بنف -١
الطعون والطلبات أمام محكمـة الـنقض ومحكمـة          -٢

 .تنازع الاختصاص

كل حالة أخرى ينص القانون على وجوب تـدخلها          -٣
 .فيها

  ::٨٩٨٩مادة مادة 
فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجـوز للنيابـة العامـة أن           

  :تتدخل في الحالات الآتية



 ٧٣

الدعاوى الخاصة بعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين       -١
  .والمفقودين

عاوى المتعلقـة بالأوقـاف الخيريـة والهبـات         الد -٢
 .والوصايا المرصودة للبر

 .عدم الاختصاص لانتفاء ولاية جهة القضاء -٣

 .دعاوى رد القضاة وأعضاء النيابة ومخاصمتهم -٤

 .الصلح الواقي من الإفلاس -٥

الدعاوى التي ترى النيابة التدخل فيها لتعلقها بالنظام         -٦
 .العام أو الآداب

القانون على جـواز تـدخلها      كل حالة أخرى ينص      -٧
 .فيها

  ::٩٠٩٠مادة مادة 
يجوز للمحكمة في أي حالة تكون عليها الدعوى؛ أن تأمر          
بإرسال ملف القضية إلى النيابة العامة، إذا عرضـت فيهـا           
مسألة تتعلق بالنظام العام أو الآداب، ويكون تدخل النيابة في          

  .هذه الحالة وجوبيا



 ٧٤

  ::٩١٩١مادة مادة 
لدعوى متى قدمت مذكرة برأيهـا      تعتبر النيابة ممثلة في ا    

  .فيها، ولا يتعين حضورها إلا إذا نص القانون على ذلك
وفي جميع الأحوال لا يتعين حضور النيابة عند النطـق          

  .بالحكم

  ::٩٢٩٢مادة مادة 
في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون علـى تـدخل           
النيابة العامة؛ يجب على قلم كتاب المحكمة إخبـار النيابـة           

  .رد قيد الدعوىكتابة بمج
فإذا عرضت أثناء نظر الدعوى مسألة مما تتـدخل فيهـا           

  .النيابة، فيكون إخطارها بناء على أمر من المحكمة

  ::٩٣٩٣مادة مادة 
تمنح النيابة بناء على طلبها ميعاد سبعة أيام على الأقـل           

  .لتقديم مذكرة بأقوالها
ويبدأ هذا الميعاد من اليوم الذي يرسل لهـا فيـه ملـف             

  .ملاً على مستندات الخصوم ومذكراتهمالقضية مشت



 ٧٥

  ::٩٤٩٤مادة مادة 
يكون تدخل النيابة في أي حالة كانت عليها الدعوى قبـل           

  .إقفال باب المرافعة فيها

  ::٩٥٩٥مادة مادة 
  في جميع الدعاوى التي تكون فيها النيابة طرفًا منـضما؛         

لا يجوز للخصوم بعد تقديم أقـوالهم وطلبـاتهم أن يطلبـوا            
 مذكرات جديدة؛ وإنما يجـوز لهـم أن   الكلام، ولا أن يقدموا  

يقدموا للمحكمة بيانًا كتابيا لتصحيح الوقـائع التـي ذكرتهـا      
  .النيابة

ومع ذلك يجوز للمحكمة في الأحوال الاستثنائية التي ترى         
فيها قبل مستندات جديدة، أو مذكرات تكميلية؛ أن تأذن فـي           

  .يتكلمتقديمها وفي إعادة المرافعة، وتكون النيابة آخر من 

  ::٩٦٩٦مادة مادة 
للنيابة العامة الطعن في الحكم في الأحوال التي يوجـب          
القانون أو يجيز تدخلها فيها، إذا خالف الحكـم قاعـدة مـن             

  .قواعد النظام العام، أو إذا نص القانون على ذلك



 ٧٦

  
  

  الباب الخامسالباب الخامس
  إجراءات الجلسات ونظامهمإجراءات الجلسات ونظامهم



 ٧٧

  الفصل الأولالفصل الأول
  إجراءات الجلساتإجراءات الجلسات

  ::))١١((٩٧٩٧مادة مادة 
  رافعـة فـي أول جلـسة، وإذا قـدم المـدعي           تجري الم 

أو المدعى عليه في هذه الجلسة مستندا كان في إمكانه تقديمه           
؛ قبلته المحكمة إذا لم يترتب      ٦٥في الميعاد المقرر في المادة      
أما إذا ترتب علـى تقديمـه       . على ذلك تأجيل نظر الدعوى    

تأجيل نظرها، ورأت المحكمة قبوله تحقيقًا للعدالة؛ حكمـت         
عليه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه، ولا تجـاوز خمـسمائة            
جنيه، على أن يكون التأجيل لمرة واحدة، ولا تجاوز مدتـه           

  .أسبوعين
ومع ذلك يجوز لكل من المدعي والمدعى عليه أن يقـدم           

  .مستندا ردا على دفاع خصمه أو طلباته العارضة

                                                 
، ثـم   ١٩٩٢ لـسنة    ٢٣ الفقرة الأولى سبق تعديلها بالقـانون        )1(

  .١٩٩٩ لسنة ١٨استبدلت بالقانون 



 ٧٨

  ::٩٨٩٨مادة مادة 
واحد يرجع  لا يجوز تأجيل الدعوات أكثر من مرة لسبب         

  .إلى أحد الخصوم، على ألا تجاوز فترة التأجيل ثلاثة أسابيع

  ::))١١((  ٩٩٩٩مادة مادة 
تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بهـا أو مـن            
الخصوم عن إيداع المستندات، أو عن القيام بأي إجـراءات          
من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة؛         

 جنيهات، ولا تجاوز مائـة جنيـه،        بغرامة لا تقل عن عشرة    
ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من           
قوة تنفيذية، ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق، ولكن للمحكمـة           
أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبـدى            

  .عذرا مقبولاً
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكـم علـى المـدعى عليـه            

لغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعـد           با
  .سماع أقوال المدعى عليه

                                                 
، ثم عدلت   ١٩٩٢ لسنة   ٢٣الفقرة الأولى سبق تعديلها بالقانون      )1(

  .، بزيادة مقدار الغرامة بالمثل١٩٩٩ لسنة ١٨بالقانون 



 ٧٩

وإذا مضت مدة الوقف، ولم يطلب المدعي الـسير فـي           
  دعواه خلال الثلاثين يوما التاليـة لانتهائهـا، أو لـم ينفـذ            

ما أمرت به المحكمة؛ حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن         
  .)١(لم تكن

  ::١٠٠١٠٠مادة مادة 
حكام الغرامات يكون بعد إخبـار المحكـوم عليـه          تنفيذ أ 

  .بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول من قلم الكتاب

                                                 
، ثـم   ١٩٩٢ لـسنة    ٢٣ الفقرة الثانية سبق تعـديلها بالقـانون         )1(

  .١٩٩٩ لسنة ١٨استبدلت الفقرتان الثانية والثالثة بالقانون 



 ٨٠

  الفصل الثانيالفصل الثاني
  نظام الجلسةنظام الجلسة

  ::١٠١١٠١مادة مادة 
تكون المرافعة علنية إلا إذا رأت المحكمـة مـن تلقـاء            
نفسها، أو بناء على طلب أحد الخـصوم؛ إجراءهـا سـرا            

 ـ        لآداب أو لحرمـة    محافظة على النظام العام، أو مراعـاة ل
  .الأسرة

  ::١٠٢١٠٢مادة مادة 
  يجب الاستماع إلى أقـوال الخـصوم حـال المرافعـة،          
  ولا تجوز مقاطعتهم إلا إذا خرجوا عن موضـوع الـدعوى          

أو مقتضيات الدفاع فيها، ويكون المدعى عليـه آخـر مـن            
  .يتكلم

  ::١٠٣١٠٣مادة مادة 
للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أي حال تكون عليها          

ا اتفقوا عليه في محضر الجلـسة، ويوقَّـع         الدعوى؛ إثبات م  



 ٨١

فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه أُلحق        . منهم أو من وكلائهم   
  .الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة، وأُثبت محتواه فيه

ويكون لمحضر الجلسة في الحالين قوة السند التنفيـذي،         
  .وتعطى صورته وفقًا للقواعد المقررة لإعطاء صور الأحكام

ذلك إذا كان طلب الخصوم يتضمن إثبـات اتفـاقهم          ومع  
  على صحة التعاقد على حق من الحقوق العينيـة العقاريـة؛          

 بمحضر  – كتابة أو شفاهة     –فلا يحكم بإلحاق ما اتفقوا عليه       
الجلسة إلا إذا تم شهر الاتفاق المكتوب، أو صورة رسـمية           

  .)١(من محضر الجلسة الذي أُثبت فيه الاتفاق

  ::))٢٢((  ١٠٤١٠٤مادة مادة 
ضبط الجلسة وإدارتها منوطًا برئيسها، وله فـي سـبيل          
ذلك، ومع مراعاة أحكام قانون المحاماة؛ أن يخرج من قاعة          
الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة          
  أن تحكم على الفـور بحبـسه أربعـا وعـشرين سـاعة،            

  .أو بتغريمه خمسين جنيها، ويكون حكمها بذلك نهائيا
                                                 

  .١٩٩١ لسنة ٦جب القانون  الفقرة الثالثة مضافة بمو)1(
، ثم استبدلت الفقرة    ١٩٩٢ لسنة   ٢٣ سبق تعديل المادة بالقانون      )2(

  .١٩٩٩ لسنة ١٨الأولى بالقانون 



 ٨٢

فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدون وظيفة في المحكمة؛          
كان لها أن توقع أثناء انعقاد الجلسة ما لـرئيس المـصلحة            

  .توقيعه من الجزاءات التأديبية
وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكـم           

  .الذي تصدره بناء على الفقرتين السابقتين

  ::١٠٥١٠٥مادة مادة 
 نفسها أن تأمر بمحـو العبـارات        للمحكمة ولو من تلقاء   

الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أي ورقة من           
  .أوراق المرافعات أو المذكرات

  ::١٠٦١٠٦مادة مادة 
مع مراعاة أحكام قانون المحاماة يـأمر رئـيس الجلـسة           
بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقادها، وبما يـرى           

يأمر بإحالـة الأوراق إلـى      اتخاذه من إجراءات التحقيق، ثم      
  .النيابة لإجراء ما يلزم فيها

فإذا كانت الجريمة التي وقعت جناية أو جنحة كان له إذا           
  .اقتضت الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه

  



 ٨٣

  ::١٠٧١٠٧مادة مادة 
مع مراعاة أحكام قانون المحاماة؛ للمحكمة أن تحاكم مـن        

 أو علـى أحـد      تقع منه أثناء انعقادها جنحة تعدٍ على هيئتها       
أعضائها، أو أحد العاملين بالمحكمة، وتحكـم عليـه فـورا           

  .بالعقوبة
وللمحكمة أيضا أن تحاكم من شهد زورا بالجلسة، وتحكم         

  .عليه بالعقوبة المقررة لشهادة الزور
ويكون حكم المحكمة في هذه الأحوال نافذًا، ولو حـصل          

  .استئنافه



 ٨٤

  

  

  الباب السادسالباب السادس
طلبات طلبات الدفوع والإدخال والالدفوع والإدخال وال
  العارضة والتدخلالعارضة والتدخل



 ٨٥

  الفصل الأولالفصل الأول
  الدفوعالدفوع

  ::١٠٨١٠٨مادة مادة 
الدفع بعدم الاختصاص المحلي، والدفع بإحالة الدعوى إلى        
محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها، أو للارتباط والـدفع          
بالبطلان، وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات؛ يجب إبـداؤها        

أو دفـع بعـدم     معا قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى          
ويسقط حق الطاعن   . القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها       

  .في هذه الدفوع إذا لم يبدها في صحيفة الطعن
ويحكم في هذه الدفوع على استقلال ما لم تأمر المحكمـة           
بضمها إلى الموضوع، وعندئذ تبين المحكمة ما حكمت بـه          

  .في كل منها على حدة
لتي يبنى عليها الدفع المتعلـق      ويجب إبداء جميع الوجوه ا    

  .بالإجراءات معا، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها

  



 ٨٦

  ::١٠٩١٠٩مادة مادة 
الدفع بعد اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها، أو بـسبب         

  .نوع الدعوى أو قيمتها؛ تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها
  .ويجوز الدفع به في أي حالة كانت عليها الدعوى

  ::))١١((  ١١٠١١٠مادة مادة 
المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة        على  

الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختـصة، ولـو كـان عـدم         
ويجوز لهـا عندئـذ أن تحكـم        . الاختصاص متعلقًا بالولاية  

وتلتزم المحكمة المحال إليهـا     . بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه    
  .الدعوى بنظرها

  ::١١١١١١مادة مادة 
م محكمة غير المحكمة    إذا اتفق الخصوم على التقاضي أما     

المرفوعة إليها الدعوى؛ جاز للمحكمـة أن تـأمر بإحالـة            
  .الدعوى إلى المحكمة التي اتفقوا عليها

                                                 
، ثم عدلت   ١٩٩٢ لسنة   ٢٣ الفقرة الأولى سبق تعديلها بالقانون       )1(

  .، وذلك بزيادة مقدار الغرامة بالمثل١٩٩٩ لسنة ١٨بالقانون 



 ٨٧

  ::١١٢١١٢مادة مادة 
إذا رفع النزاع ذاته إلى محكمتين؛ وجـب إبـداء الـدفع            
  .بالإحالة أمام المحكمة التي رفع إليها النزاع أخيرا للحكم فيه

 جاز إبداء الدفع أمام أي مـن        وإذا دفع بالإحالة للارتباط؛   
  .المحكمتين، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها

  ::١١٣١١٣مادة مادة 
كلما حكمت المحكمة في الأحوال المتقدمة بالإحالة؛ كـان         
عليها أن تحدد للخصوم الجلسة التي يحضرون فيهـا أمـام           
المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى، وعلى قلم الكتاب إخبـار          

ن من الخصوم بذلك، بكتاب مسجل مـصحوب بعلـم          الغائبي
  .الوصول

  ::١١٤١١٤مادة مادة 
بطلان صحف الدعاوى وإعلانها، وبطلان أوراق التكليف       
بالحضور الناشئ عن عيب فـي الإعـلان، أو فـي بيـان             
المحكمة، أو في تاريخ الجلسة؛ يزول بحضور المعلن إليـه          

  .في الجلسة، أو بإيداع مذكرة بدفاعه

  



 ٨٨

  ::١١٥١١٥مادة مادة 
بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أي حالة تكـون          الدفع  

وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء         . عليها
صفة المدعى عليه قائم على أساس؛ أجلت الدعوى لإعـلان          
ذي الصفة، ويجوز للمحكمة في هذه الحالـة الحكـم علـى            
المدعي بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها، ولا تجاوز مـائتي   

  .)١(نيهج
  وإذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات، أو الهيئـات العامـة،         
  أو مصلحة من المـصالح، أو بـشخص اعتبـاري عـام،           

أو خاص؛ فيكفي في تحديد الصفة أن يـذكر اسـم الجهـة             
  .)٢(المدعى عليها في صحيفة الدعوى

  ::١١٦١١٦مادة مادة 
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تقـضي          

  .اء نفسهابه المحكمة من تلق

                                                 
، ثـم   ١٩٩٢ لـسنة    ٢٣ تعـديلها بالقـانون       الفقرة الثانية سبق   )1(

  .١٩٩٩ لسنة ١٨استبدلت الفقرتان الثانية والثالثة بالقانون 
  .١٩٩٢ لسنة ٢٣ الفقرة الثالثة سبق إضافتها بالقانون )2(



 ٨٩

  الفصل الثانيالفصل الثاني
   اختصام الغير وإدخال ضامن اختصام الغير وإدخال ضامن

  ::١١٧١١٧مادة مادة 
للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها          
عند رفعها، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الـدعوى         

  .٦٦قبل يوم الجلسة، مع مراعاة حكم المادة 

  ::١١٨١١٨مادة مادة 
 تـرى   للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال مـن         

  .إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة
وتعين المحكمة ميعادا لا يجاوز ثلاثة أسابيع لحضور من         
تأمر بإدخاله، ومن يقوم أي من الخصوم بإدخالـه، ويكـون           

  .ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى

  ::١١٩١١٩مادة مادة 
يجب على المحكمة في المواد المدنية إجابة الخصم إلـى          

 الدعوى لإدخال ضامن فيها، إذا كان الخصم قد         طلب تأجيل 



 ٩٠

كلف ضامنه الحضور خلال ثمانية أيام من تـاريخ إعلانـه           
بالدعوى، أو قيام السبب الموجـب للـضمان، أو إذا كانـت            
الثمانية أيام المذكورة لم تنقض قبل الجلسة المحـددة لنظـر           

  .الدعوى
وفيما عدا هذه الحالة يكون التأجيـل لإدخـال الـضامن           

. ازيا للمحكمة، ويراعى في تقدير الأجل مواعيد الحضور       جو
ويكون إدخال الخصم للضامن بالإجراءات المعتـادة لرفـع         

  .الدعوى

  ::١٢٠١٢٠مادة مادة 
يقضى في طلب الضمان وفي الدعوى الأصـلية بحكـم          
واحد كلما أمكن ذلك، وإلا فصلت المحكمة في طلب الضمان          

  .بعد الحكم في الدعوى الأصلية

  ::١٢١١٢١مادة مادة 
إذا أمرت المحكمة بضم طلب الـضمان إلـى الـدعوى           
الأصلية؛ يكون الحكم الصادر على الضامن عند الاقتـضاء         
حكما للمدعي الأصلي، ولو لم يكن قد وجه إليـه طلبـات،            



 ٩١

ويجوز لطالب الضمان أن يطلب إخراجه من الدعوى إذا لم          
  .يكن مطالبا بالتزام شخصي

  ::١٢٢١٢٢مادة مادة 
لضمان لا أساس له؛ جاز لها      إذا رأت المحكمة أن طلب ا     

الحكم على مدعي الضمان بالتعويضات الناشئة عن تـأخير         
  .الفصل في الدعوى الأصلية



 ٩٢

  الفصل الثالثالفصل الثالث
  الطلبات العارضة والتدخلالطلبات العارضة والتدخل

  ::١٢٣١٢٣مادة مادة 
تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو من المدعى عليـه          
إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، قبـل يـوم          

ة، أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصم،          الجلس
ويثبت في محضرها، ولا تُقبل الطلبات العارضة بعد إقفـال          

  .باب المرافعة

  ::١٢٤١٢٤مادة مادة 
  :للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة

ما يتضمن تصحيح الطلـب الأصـلي، أو تعـديل           -١
موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينـت بعـد         

  .رفع الدعوى
  مكملاً للطلب الأصلي أو مترتبـا عليـه،       ما يكون    -٢

 .أو متصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة



 ٩٣

ما يتضمن إضافة أو تغييرا في سبب الدعوى مـع           -٣
 .بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله

 .طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي -٤

ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطًا بالطلـب          -٥
 .الأصلي

  ::١٢٥١٢٥مادة مادة 
  : عليه أن يقدم من الطلبات العارضةللمدعى

طلب المقاصـة القـضائية، وطلـب الحكـم لـه            -١
بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصـلية        

  .أو من إجراء فيها
أي طلب يترتب على إجابتـه ألا يحكـم للمـدعي            -٢

بطلباته كلها أو بعضها، أو أن يحكم له بهـا مقيـدة            
 .بقيد لمصلحة المدعى عليه

  لاً بالدعوى الأصـلية اتـصالاً     أي طلب يكون متص    -٣
 .لا يقبل التجزئة

ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطًا بالدعوى         -٤
 .الأصلية



 ٩٤

  ::١٢٦١٢٦مادة مادة 
يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الـدعوى منـضما           
  .لأحد الخصوم، أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى

ى قبل يوم   ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعو     
الجلسة، أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة فـي حـضورهم،           
ويثبت في محضرها، ولا يقبل التـدخل بعـد إقفـال بـاب             

  .المرافعة

  ::))١١(() ) مكررمكرر ( (١٢٦١٢٦مادة مادة 
لا يقبل الطلب العارض أو طلب التدخل إذا كـان محلـه            
صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقاريـة، إلا إذا           

ا الطلب أو صورة رسمية مـن محـضر         تم شهر صحيفة هذ   
  .الجلسة الذي أثبت فيه

  ::١٢٧١٢٧مادة مادة 
تحكم المحكمة في كل نـزاع يتعلـق بقبـول الطلبـات            
  العارضة، أو التدخل، ولا يترتب على الطلبـات العارضـة         

                                                 
  .١٩٩١ لسنة ٦ مضافة بموجب القانون )1(



 ٩٥

أو التدخل إرجاء الحكم في الدعوى الأصـلية متـى كانـت            
  .صالحة للحكم

 أو فـي    وتحكم المحكمة في موضوع الطلبات العارضـة      
  طلبات التدخل مع الـدعوى الأصـلية كلمـا أمكـن ذلـك،         

وإلا استبقت الطلب العارض أو طلب التدخل للحكم فيه بعـد           
  .تحقيقه



 ٩٦

  
  الباب السابعالباب السابع
 وقف الخصومة وانقطاعها وسقوطها  وقف الخصومة وانقطاعها وسقوطها 

  وانقضائها بمضي المدة وتركهاوانقضائها بمضي المدة وتركها



 ٩٧

  الفصل الأولالفصل الأول
  وقف الخصومةوقف الخصومة

  ::))١١((  ١٢٨١٢٨مادة مادة 
ق الخصوم على عـدم     يجوز وقف الدعوى بناء على اتفا     

السير فيها مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تـاريخ إقـرار             
المحكمة لاتفاقهم، ولكن لا يكون لهذا الوقف أثـر فـي أي             

  .ميعاد حتمي يكون القانون قد حدده لإجراء ما
وإذا لم تعجل الدعوى في الثمانية أيام التالية لنهاية الأجل؛          

  .تأنف تاركًا استئنافهاعتبر المدعي تاركًا دعواه، والمس

  ::١٢٩١٢٩مادة مادة 
في غير الأحوال التي نص فيها القـانون علـى وقـف            
الدعوى وجوبا أو جوازا؛ يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما          

                                                 
ثلاثـة  "، وذلك باستبدال عبارة     ١٩٩٩ لسنة   ١٨ معدلة بالقانون    )1(

  ".ستة أشهر"أشهر بعبارة 



 ٩٨

رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل فـي مـسألة           
  .أخرى يتوقف عليها الحكم

وبمجرد زوال سبب الوقـف يكـون للخـصوم تعجيـل           
  .الدعوى



 ٩٩

  صل الثانيصل الثانيالفالف
  انقطاع الخصومةانقطاع الخصومة

  ::))١١((  ١٣٠١٣٠مادة مادة 
ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخـصوم،         
أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة من كـان يباشـر            
الخصومة عنه من النائبين، إلا إذا كانت الدعوى قد تهيـأت           

  .للحكم في موضوعها
م ومع ذلك إذا طلب أحد الخصوم أجلاً لإعلان مـن يقـو           

مقام الخصم الذي تحقق في شأنه سبب الانقطاع؛ وجب على          
 أن  – قبل أن تقضي بانقطاع سـير الخـصومة          –المحكمة  

تكلفه بالإعلان خلال أجل تحدده له، فإذا لم يقم به خلال هذا            
الأجل دون عذر قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة منذ         

  .تحقق سببه
ولا بـزوال   ولا تنقطع الخصومة بوفاة وكيل الـدعوى،        

وكالته بالتنحي أو بالعزل، وللمحكمة أن تمنح أجلاً مناسـبا          
                                                 

  .١٩٩٢ لسنة ٢٣ مستبدلة بالقانون )1(



 ١٠٠

للخصم الذي توفي وكيله، أو انقضت وكالته؛ إذا كان قد بادر           
فعين له وكيلاً جديدا خلال الخمسة عشر يوما التالية لانقضاء          

  .الوكالة الأولى

  ::١٣١١٣١مادة مادة 
تعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضـوعها متـى كـان           

صوم قد أبدوا أقوالهم وطلبـاتهم الختاميـة فـي جلـسة            الخ
  .المرافعة قبل الوفاة، أو فقد أهلية الخصوم، أو زوال الصفة

  ::١٣٢١٣٢مادة مادة 
يترتب على انقطاع الخـصومة وقـف جميـع مواعيـد           
المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم، وبطلان جميع         

  .الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع

  ::١٣٣١٣٣مادة مادة 
أنف الدعوى سيرها بصحيفة تعلن إلى من يقوم مقـام          تست

الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للخصومة، أو زالت صفته،          
بناء على طلب الطرف الآخر، أو بصحيفة تعلن إلـى هـذا            

  .الطرف بناء على طلب أولئك



 ١٠١

وكذلك تستأنف الدعوى سيرها إذا حضر الجلـسة التـي          
ن يقوم مقام من فقد     كانت محددة لنظرها وارث المتوفي، أو م      

أهلية الخصومة، أو مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير          
  .فيها



 ١٠٢

  الفصل الثالثالفصل الثالث
  سقوط الخصومة وانقضاؤها بمضي المدةسقوط الخصومة وانقضاؤها بمضي المدة  

  ::))١١((  ١٣٤١٣٤مادة مادة 
لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم الـسير فـي            
الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه؛ أن يطلب الحكـم بـسقوط           

تة أشهر من آخر إجراء صـحيح       الخصومة، متى انقضت س   
  .من إجراءات التقاضي

  ::١٣٥١٣٥مادة مادة 
لا تبدأ مدة سقوط الخصومة من حالات الانقطاع إلا مـن           
اليوم الذي قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان          
ورثة خصمه الذي توفي، أو من قام مقام مـن فقـد أهليتـه              

ه وبين  للخصومة، أو مقام من زالت صفته بوجود الدعوى بين        
  .خصمه الأصلي

                                                 
سـتة  "، وذلك باستبدال عبارة     ١٩٩٩ لسنة   ١٨ معدلة بالقانون    )1(

  ".سنة"بكلمة " أشهر



 ١٠٣

  ::١٣٦١٣٦مادة مادة 
يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة إلى المحكمة المقامـة         
أمامها الدعوى المطلوب إسقاط الخصومة فيهـا بالأوضـاع         

  .المعتادة لرفع الدعوى
ويجوز التمسك بسقوط الخصومة في صورة دفع إذا عجل         

  .المدعي دعواه بعد انقضاء السنة
  ضـد جميـع المـدعين     ويكون تقديم الطلـب أو الـدفع        
  .أو المستأنفين وإلا كان غير مقبول

  ::١٣٧١٣٧مادة مادة 
يترتب على الحكم بسقوط الخـصومة سـقوط الأحكـام          
الصادرة فيها بإجراء الإثبـات، وإلغـاء جميـع إجـراءات           
الخصومة، بما في ذلك رفع الدعوى، ولكنه لا يسقط الحـق           
في أصل الدعوى، ولا في الأحكام القطعية الصادرة فيهـا،          

لا في الإجراءات الـسابقة لتلـك الأحكـام أو الإقـرارات            و
  .الصادرة من الخصوم أو الأيمان التي حلفوها

على أن هذا السقوط لا يمنع الخصوم مـن أن يتمـسكوا            
بإجراءات التحقيق، وأعمال الخبرة التي تمت مـا لـم تكـن      

  .باطلة في ذاتها



 ١٠٤

  ::١٣٨١٣٨مادة مادة 
 الحكـم   متى حكم بسقوط الخصومة في الاستئناف اعتبر      

  .المستأنف انتهائيا في جميع الأحوال
ومتى حكم بسقوط الخصومة في التماس إعادة النظر قبل         
الحكم بقبول الالتماس؛ سقط طلب الالتماس نفسه، أمـا بعـد           
الحكم بقبول الالتماس فتسري القواعد السالفة الذكر الخاصـة    

  .بالاستئناف أو بأول درجة حسب الأول

  ::١٣٩١٣٩مادة مادة 
ة المقررة لسقوط الخصومة في حـق جميـع         تسري المد 

  .الأشخاص، ولو كانوا عديمي الأهلية أو ناقصيها

  ::))١١((١٤٠١٤٠مادة مادة 

                                                 
  .١٩٧٣ لسنة ١٣ سبق استبدالها بالقانون )1(

  :ملحوظة
 بسريان حكم   ١٩٧٣ لسنة   ١٣ نصت المادة الثانية من القانون       -

 أبريـل   ٥ طعون الـنقض قبـل       الفقرة الثانية على ما رفع من     
١٩٧٣.  



 ١٠٥

في جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضي سنتين علـى         
  .آخر إجراء صحيح فيها

ومع ذلك لا يسري حكم الفقرة السابقة على الطعن بطريقة          
  .النقض

                                                                                           
؛ وذلك باستبدال كلمـة     ١٩٩٩ لسنة   ١٨ عدلت بالقانون رقم     -
  ".ثلاث سنوات"بعبارة " سنتين"



 ١٠٦

  الفصل الرابعالفصل الرابع
  ترك الخصومةترك الخصومة

  ::١٤١١٤١مادة مادة 
ون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد         يك

محضر، أو بيان صريح في مذكرة موقعة من التارك، أو من           
وكيله، مع إطلاع خصمه عليها، أو بإبدائه شفويا في الجلسة          

  .وإثباته في المحضر

  ::١٤٢١٤٢مادة مادة 
لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباتـه إلا بقبولـه،            

تراضه على الترك إذا كان قـد دفـع         ومع ذلك لا يلتفت لاع    
بعدم اختصاص المحكمة، أو بإحالة القـضية إلـى محكمـة           
أخرى، أو ببطلان صحيفة الدعوى، أو طلب غير ذلك ممـا           
يكون القصد منه منع المحكمة مـن المـضي فـي سـماع             

  .الدعوى



 ١٠٧

  ::١٤٣١٤٣مادة مادة 
يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة، بمـا         

 والحكم على التارك بالمصاريف، ولكن      في ذلك رفع الدعوى   
  .لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى

  ::١٤٤١٤٤مادة مادة 
إذا نزل الخصم مع قيام الخصومة عن إجراء أو ورقـة           
  من أوراق المرافعات صراحة أو ضمنًا؛ اعتبـر الإجـراء         

  .أو الورقة كأن لم يكن

  ::١٤٥١٤٥مادة مادة 
  . النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به



 ١٠٨

  
  الباب الثامنالباب الثامن
   عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم



 ١٠٩

  عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهمعدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم
  ::١٤٦١٤٦مادة مادة 

يكون القاضي غير صالح لنظر الـدعوى ممنوعـا مـن           
  :سماعها، ولو لم يرده أحد الخصوم في الأحوال الآتية

إذا كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم إلى الدرجـة           -١
  .الرابعة

 أو لزوجته خـصومة قائمـة مـع أحـد           إذا كان له   -٢
 .الخصوم في الدعوى أو مع زوجته

ــه  -٣ إذا كــان وكــيلاً لأحــد الخــصوم فــي أعمال
الخصوصية، أو وصيا عليه أو قيمـا، أو مظنونـة          
وراثته له، أو كانت له صـلة قرابـة أو مـصاهرة            
للدرجة الرابعة بوصي أحد الخصوم أو بالقيم عليه،        

  الـشركة المختـصة   أو بأحد أعضاء مجلـس إدارة       
أو بأحد مديريها، وكان لهـذا العـضو أو المـدير           

 .مصلحة شخصية في الدعوى



 ١١٠

إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربـه أو أصـهاره             -٤
  على عمود النسب، أو لمن يكون هو وكـيلاً عنـه          
 .أو وصيا أو قيما عليه؛ مصلحة في الدعوى القائمة

م فـي   إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحـد الخـصو           -٥
الدعوى، أو كتب فيها ولو كان ذلك قبـل اشـتغاله           
بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا          

 .أو محكما، أو كان قد أدى شهادة فيها

  ::١٤٧١٤٧مادة مادة 
يقع باطلاً عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمـة          

  .الذكر ولو تم باتفاق الخصوم
من محكمة النقض؛   وإذا وقع هذا البطلان في حكم صدر        

جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعـن           
  .أمام دائرة أخرى

  : : ١٤٨١٤٨مادة مادة 
  :يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية

إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التـي           -١
ينظرها، أو إذا جدت لأحدهما خصومة مـع أحـد          



 ١١١

وحـة  الخصوم، أو لزوجته بعد قيام الدعوى المطر      
على القاضي، ما لم تكن هذه الدعوى قـد أقيمـت           

  .بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه
  إذا كان لمطلقته التي له منها ولد أو لأحـد أقاربـه            -٢

أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمـام         
القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى، أو مع زوجته         

م الدعوى  ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيا        
 .المطروحة على القاضي بقصد رده

إذا كان أحد الخصوم خادما له، أو كان هو قد اعتاد            -٣
مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته، أو كان تلقى منـه          

 .هدية قبيل رفع الدعوى أو بعده

إذا كان بينه وبين أحد الخـصوم عـداوة أو مـودة             -٤
 .)١(يرجح معها عدم استطاعة الحكم بغير ميل

  
  

                                                 
 ق  ١٦ لـسنة    ٢٨في القـضية    " الفقرة الرابعة " حكم بدستورية    )1(

  .١٩٩٦/ ١١/ ١٦دستورية جلسة 



 ١١٢

  ::١١٤٩٤٩مادة مادة 
على القاضي في الأحوال المذكورة في المادة الـسابقة أن          
يخبر المحكمة في غرفـة المـشورة، أو رئـيس المحكمـة            

 بسبب الرد القـائم بـه؛       – على حسب الأحوال     –الابتدائية  
وذلك للإذن له بالتنحي، ويثبت هذا كله في محضر خـاص           

  .يحفظ بالمحكمة

  ::١٥٠١٥٠مادة مادة 
د المذكورة، إذا استشعر    يجوز للقاضي في غير أحوال الر     

الحرج من نظر الدعوى لأي سبب؛ أن يعرض أمر تنحيـه           
على المحكمة في غرفة المشورة، أو على رئيس المحكمـة          

  .للنظر في إقراره على التنحي

  ::))١١((  ١٥١١٥١مادة مادة 
يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع وإلا سقط            

  .الحق فيه

                                                 
  .١٩٩٢ لسنة ٢٣ مستبدلة بالقانون )1(



 ١١٣

جراء من إجراءات   فإذا كان الرد في حق قاض منتدب لإ       
الإثبات؛ فيقدم الطلب خلال ثلاثة أيام من يوم ندبه إذا كـان            
قرار الندب صادر في حضور طالب الرد، فإذا كان صادرا          

  .في غيبته تبدأ الأيام الثلاثة من يوم إعلانه به
ويجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة،         

م بها إلا بعد مـضي تلـك        أو إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعل       
  .المواعيد

  ::))١١((  ١٥٢١٥٢مادة مادة 
  لا يقبل طلب الرد بعد إقفال باب المرافعة في الـدعوى،          
  أو ممن سبق له طلب رد نفس القاضي فـي ذات الـدعوى،            

ولا يترتب على طلبات الرد في هاتين الحالتين وقف الدعوى          
  . من هذا القانون١٦٢المنصوص عليه في المادة 

في طلب الرد إذا لم يحصل التقريـر        ويسقط حق الخصم    
به قبل إقفال باب المرافعة في طلب رد سـابق مقـدم فـي              

                                                 
  .١٩٩٢سنة  ل٢٣ مستبدلة بالقانون )1(



 ١١٤

الدعوى أخطر بالجلسة المحددة لنظره، متى كانـت أسـباب          
  .)١(الرد قائمة حتى إقفال باب المرافعة

  ::١٥٣١٥٣مادة مادة 
يحصل الرد بتقرير يكتب بقلم كتاب المحكمة التي يتبعهـا    

 الطالـب نفـسه، أو وكيلـه        القاضي المطلوب رده، يوقعـه    
المفوض فيه بتوكيل خاص يرفق بالتقرير، ويجب أن يشتمل         
  الرد على أسبابه، وأن يرفق به ما قـد يوجـد مـن أوراق             

  .أو مستندات مؤيدة له
وعلى طالب الرد أن يودع عند التقرير بـالرد ثلاثمائـة           
جنيها على سبيل الكفالة، ويجب على قلم الكتاب تحديد جلسة          

عد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب، ويوقع          في مو 
  .)٢(طالب الرد بما يفيد علمه بالجلسة

  وتختص بنظر طلب رد أحد قـضاة المحـاكم الجزئيـة،          
أو الابتدائية إحدى دوائر محكمة الاستئناف، التي تقـع فـي           

                                                 
  .١٩٧٦ لسنة ٩٥ الفقرة الأخيرة مضافة بالقانون )1(
، ثم اسـتبدلت    ١٩٩٢ لسنة   ٢٣ الفقرة الثانية مستبدلة بالقانون      )2(

  .١٩٩٩ لسنة ١٨بالقانون 



 ١١٥

دائرة اختصاصها المحكمة الابتدائية التي يتبعهـا القاضـي         
  .المطلوب رده
  بنظر طلب رد المستشار بمحكمـة الاسـتئناف،       وتختص  

أو بمحكمة النقض؛ دائرة بمحكمة الاستئناف، حسب الأحوال        
  .)١(غير الدائرة التي يكون المطلوب رده عضوا فيه

  ::١٥٤١٥٤مادة مادة 
إذا كان الرد واقعا في حق قاضٍ جلس أول مرة لـسماع            
الدعوى بحضور الخصم؛ جاز الرد بمذكرة تـسليم لكاتـب          

  .الجلسة
على طالب الرد تأييد الطلب بقلم الكتاب في اليوم نفسه،          و

  .أو في اليوم التالي، وإلا سقط الحق فيه

  ::))٢٢((١٥٥١٥٥مادة مادة 
يجب على قلم كتاب المحكمة رفع تقرير الرد إلى رئيسها،          
مرفقًا به بيان بما قدم من طلبات رد الدعوى، وما تم فيهـا،             

 أن  وذلك كله خلال أربع وعشرين ساعة، وعلـى الـرئيس         

                                                 
  .١٩٩٢ لسنة ٢٣ مستبدلة بالقانون )1(
  .١٩٩٢ لسنة ٢٣ مستبدلة بالقانون )2(



 ١١٦

يطلع القاضي المطلوب رده على التقرير فورا، وأن يرسـل          
  .صورة منه إلى النيابة

  ::١٥٦١٥٦مادة مادة 
على القاضي المطلوب رده أن يجيب بالكتابة على وقائع         

  .الرد وأسبابه خلال الأربعة الأيام التالية لاطلاعه
وإذا كانت الأسباب تصلح قانونًا للرد، ولم يجـب عليهـا           

ه في الميعاد المحدد، أو اعترف بها في        القاضي المطلوب رد  
  .إجابته؛ أصدر رئيس المحكمة أمرا بتنحيه

  ::))١١((١٥٧١٥٧مادة مادة 
في غير الأحوال المنصوص عليها في المـادة الـسابقة؛          

  :تتخذ الإجراءات التالية
  إذا كان المطلوب رده أحد قضاة المحـاكم الجزئيـة           -أ 

 أو الابتدائية؛ قام رئيس المحكمة الابتدائية بإرسـال       
الأوراق إلى رئيس محكمة الاستئناف المختصة فـي        

ويتولى رئيس المحكمة   . اليوم التالي لانقضاء الميعاد   
   وفقًــا لأحكــام-المختــصة بنظــر طلــب الــرد 

                                                 
  .١٩٩٢ لسنة ٢٣ سبق استبدال المادة بالقانون )1(



 ١١٧

 تعيين الدائرة التـي تنظـر الطلـب،         - ١٥٣المادة  
 .وتحديد الجلسة التي ينظر فيها

يقوم قلم الكتاب المختص بإخطار باقي الخصوم فـي           -ب 
ى الأصلية؛ بالجلسة المحددة لنظر طلب الرد،       الدعو

وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقًـا           
 .١٥٢لنص الفقرة الأخيرة من المادة 

 تقوم الدائرة التي تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب في           -ج 
غرفة المشورة، ثم تحكم فيه في موعـد لا يجـاوز           

ال شهرا من تاريخ التقرير؛ وذلك بعد سـماع أقـو         
  طالب الرد، وملاحظات القاضي عنـد الاقتـضاء،       

أو إذا طلب ذلك، وممثل النيابـة إذا تـدخلت فـي            
ولا يجوز في تحقيق طلب الرد اسـتجواب        . الدعوى

 .)١(القاضي، ولا توجيه اليمين إليه

                                                 
، وقد حكم بدسـتورية     ١٩٩٩ لسنة   ١٨بالقانون  " جـ" استبدال   )1(

المادة فيما تضمنته من عدم جواز استجواب القاضي، أو توجيه          
ليس في ذلـك إخـلال      "اليمين إليه عند تحقيق طلب رده؛ لأنه        

 ١٧، وذلك فـي القـضية       "بمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون    
  .١٩٨٩/ ٤/ ١٥ ق دستورية بجلسة ٥لسنة 



 ١١٨

 يتلى الحكم الصادر في طلب الرد مع أسـبابه فـي             -د 
ولا يقبل طلب رد أحـد مستـشاري        . )١(جلسة علنية 

كمة التي تنظر طلب الرد، ولا يترتـب علـى          المح
  .تقديمه وقف نظر طلب الرد

وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن في الحكـم الـصادر           
برفض طلب الرد إلا مع الطعن في الحكـم الـصادر فـي             

  .الدعوى الأصلية

  ::١٥٨١٥٨مادة مادة 
إذا كان القاضي المطلوب رده منتدبا من محكمة أخـرى؛          

تقرير الـرد ومـستنداته إلـى       أمر رئيس المحكمة بإرسال     
المحكمة التابع لها لتطلعه عليها، وتتلقى جوابه عنهـا، ثـم           
تعيدها إلى المحكمة الأولى لتتبع في شأنه الأحكام المقـررة          

  .في المواد السابقة

                                                 
 لـسنة   ٣٨القضية  " "د" حكم بدستورية الفقرة الأخيرة من البند        )1(

  ". ق دستورية١٦



 ١١٩

  ::))١١(( مكرر  مكرر ١٥٨١٥٨مادة مادة 
على رئيس المحكمة في حالة تقديم طلبات رد قبل إقفـال           

 يحيل هذه الطلبات إلى     باب المرافعة في طلب رد سابق؛ أن      
الدائرة ذاتها المنظور أمامها ذلك الطلب؛ لتقضي فيها جميعا         

  .١٥٨، ١٥٦بحكم واحد، ودون التقيد بأحكام المادتين 

  ::))٢٢((  ١٥٩١٥٩مادة مادة 
تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد، أو سقوط الحق فيه،          
أو عدم قبوله، أو إثبات التنازل عنه على طالب الرد بغرامة           

ن مائتي جنيه، ولا تزيد عن ألفي جنيه، ومـصادرة          لا تقل ع  
الكفالة، وفي حالة ما إذا كان الرد مبنيا على الوجه الرابع من           

                                                 
، وقد حكم بدستوريتها فيمـا      ١٩٧٦ لسنة   ٩٥ مضافة بالقانون    )1(

تضمنته من نظر طلب الرد أمام ذات المحكمة التي يعمل بهـا            
لأنه ليس في ذلك مـا يخـالف حـق          "القاضي المطلوب رده؛    

   لـسنة  ١٧، وذلك في القضية     "وء إلى القضاء  المواطن في اللج  
  .١٩٨٩/ ٤/ ١٥ ق دستورية بجلسة ٥

، استبدلت الفقرة   ١٩٩٢ لسنة   ٢٣ سبق استبدال المادة بالقانون      )2(
  .١٩٩٩ لسنة ١٨الأولى من المادة بالقانون 



 ١٢٠

؛ فعندئذ يجوز إبلاغ الغرامة إلـى ثلاثـة آلاف          ١٤٨المادة  
  .جنيه

وفي كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلـوب         
 التنازل عـن    ردهم، ويعفى طالب الرد من الغرامة في حالة       

الطلب في الجلسة الأولى، أو إذا كان التنازل بسبب القاضي          
  .المطلوب رده أو نقله أو انتهاء خدمته

  ::))١١((١٦٠١٦٠مادة مادة 
  .ملغاة

  ::))٢٢((١٦١١٦١مادة مادة 
  .ملغاة

  ::))٣٣((١٦٢١٦٢مادة مادة 
يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلـى          
أن يحكم فيه، ومع ذلك يجوز لرئيس المحكمة نـدب قـاضٍ            

  .لاً ممن طلب ردهبد
                                                 

  .١٩٩٢ لسنة ٣ ن ٢ ملغاة بالقانون )1(
  . نفس السابق)2(
  .١٩٩٢ لسنة ٢٣ مستبدلة بالقانون )3(



 ١٢١

  ::))١١(( مكرر مكرر١٦٢١٦٢مادة مادة 
إذا قُضي برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عـدم            
قبوله، أو بإثبات التنازل عنه؛ لا يترتب على تقديم أي طلب           
رد آخر وقف الدعوى الأصلية، ومع ذلك يجـوز للمحكمـة           
التي تنظر طلب الرد أن تأمر بناء علـى طلـب أحـد ذوي              

دعوى الأصلية، ويسري فـي هـذه       الشأن بوقف السير في ال    
  .الحالة حكم المادة السابقة

  ::١٦٣١٦٣مادة مادة 
تتبع القواعد والإجراءات المتقدمة عند رد عضو النيابـة         
إذا كانت طرفًا منضما لسبب من الأسباب المنصوص عليها         

  .١٤٨، ١٤٦في المادتين 

  ::))٢٢((١٦٤١٦٤مادة مادة 
  لا يجوز طلب رد جميع قضاة أو مستـشاري المحكمـة          

 بحيث لا يبقى من عددهم من يكفي للحكـم فـي            أو بعضهم؛ 
  .الدعوى الأصلية أو طلب الرد

                                                 
  .١٩٧٦ لسنة ٩٥ مضافة بالقانون )1(
  .١٩٩٢ لسنة ٢٣ معدلة بالقانون )2(



 ١٢٢

  ::١٦٥١٦٥مادة مادة 
إذا رفع القاضي دعوى تعويض على طالب الرد، أو قدم          
ضده بلاغًا لجهة الاختصاص؛ زالت صلاحيته للحكـم فـي          

  .الدعوى، وتعين عليه أن ينتحي عن نظرها



 ١٢٣

  
  

  الباب التاسعالباب التاسع
  امامــــالأحكالأحك



 ١٢٤

  الفصل الأولالفصل الأول
   الأحكام الأحكامإصدارإصدار

  ::١٦٦١٦٦مادة مادة 
  .تكون المداولة في الأحكام سرا بين القضاة مجتمعين

  ::١٦٧١٦٧مادة مادة 
لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا          

  .المرافعة، وإلا كان الحكم باطلاً

  ::١٦٨١٦٨مادة مادة 
  لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحـد الخـصوم   

تقبل أوراقًا أو مذكرات    أو وكيله إلا بحضور خصمه، أو أن        
من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها، وإلا كان          

  .العمل باطلاً

  ::١٦٩١٦٩مادة مادة 
تصدر الأحكام بأغلبية الآراء، فإذا لـم تتـوفر الأغلبيـة           
وتشعبت الآراء لأكثر من رأيين؛ وجب أن ينـضم الفريـق           



 ١٢٥

الأقل عددا أو الفريق الذي يضم أحدث القضاة لأحد الـرأيين          
الصادرين من الفريق الأكثر عددا؛ وذلك بعد أخذ الآراء مرة          

  .ثانية

  ::١٧٠١٧٠مادة مادة 
يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة         
  .الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم

  ::١٧١١٧١مادة مادة 
يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم في         

 تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبـة        الجلسة، ويجوز لها  
  .تحددها

وإذا صرحت المحكمة بتقديم مذكرات خلال فترة حجـز         
الدعوى للحكم؛ وجب عليها تحديد ميعاد للمدعي يعقبه ميعاد         
للمدعى عليه لتبادلها، بإعلانها، أو بإيداعها قلم الكتاب مـن          
أصل وصور بعدد الخصوم أو وكلائهم، بحـسب الأحـوال،    

افية ترد للمودع بعد التأشير عليها من قلم الكتاب         وصورة إض 
  .باستلام الأصل والصور وتاريخ ذلك



 ١٢٦

ويقوم قلم الكتاب بتسليم الصور لذوي الشأن بعد توقيعهم         
على الأصل بالاستلام، ولا يجوز سـحب المـستندات مـن           
  الملف إذا طعن في الحكم، أو قبل انقضاء مواعيد الطعـن،          

  . بغير ذلكما لم يأمر رئيس المحكمة

  ::١٧٢١٧٢مادة مادة 
إذا اقتضت الحال تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية؛ صرحت         
المحكمة بذلك في الجلسة، مع تعيين اليوم الذي يكـون فيـه            
النطق به، وبيان أسباب التأجيل في ورقـة الجلـسة وفـي            
المحضر، ولا يجوز لها تأجيل إصدار الحكم بعدئذ إلا مـرة           

  .واحدة

  ::١٧٣١٧٣مادة مادة 
اب المرافعة بعد تحديد جلسة للنطق بالحكم       لا يجوز فتح ب   

  إلا بقرار تصرح به المحكمة في الجلسة، ولا يكـون ذلـك           
  .إلا لأسباب جدية تبين في ورقة الجلسة وفي المحضر



 ١٢٧

  ::١٧٤١٧٤مادة مادة 
ينطق القاضي بالحكم بتلاوة منطوقه، أو بتلاوة منطوقـه         

  .مع أسبابه، ويكون النطق به علانية وإلا كان الحكم باطلاً

  ::))١١(( مكرر  مكرر ١٧٤١٧٤مادة مادة 
  يعتبر النطق بالأحكام التي تصدر أثناء سـير الـدعوى،         

ولا تنتهي بها الخصومة، وقرارات فتح باب المرافعة فيهـا؛          
إعلانًا للخصوم الذين حضروا إحدى الجلـسات، أو قـدموا          
مذكرة بدفاعهم؛ وذلك ما لم ينقطع تسلـسل الجلـسات لأي           

مهم للمذكرة، فعندئذ   سبب من الأسباب بعد حضورهم، أو تقدي      
يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بالحكم، أو القرار المـذكور          

  .بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول

  ::١٧٥١٧٥مادة مادة 
يجب في جميع الأحوال أن تودع مسودة الحكم المـشتملة          
على أسبابه موقعة من الرئيس ومن القـضاة عنـد النطـق            

                                                 
  .١٩٩٢ لسنة ٢٣ مضافة بالقانون )1(



 ١٢٨

ب في الـبطلان    بالحكم، وإلا كان الحكم باطلاً، ويكون المتسب      
  .ملزما بالتعويضات إن كان لها وجه

  ::١٧٦١٧٦مادة مادة 
يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليهـا          

  .وإلا كانت باطلة

  ::١٧٧١٧٧مادة مادة 
تحفظ مسودة الحكم المـشتملة علـى منطوقـه وأسـبابه           
بالملف، ولا تعطى منها صـور، ولكـن يجـوز للخـصوم            

  .لحكم الأصليةالاطلاع عليها إلى حين إتمام نسخة ا

  ::))١١((  ١٧٨١٧٨مادة مادة 
يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته، وتـاريخ          
  إصداره، ومكانه، وما إذا كان صادرا فـي مـادة تجاريـة           

أو مسألة مستعجلة، وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعـة،         
واشتركوا في الحكم، وحضروا تلاوته، وعضو النيابة الـذي         

                                                 
  .١٩٧٣ لسنة ١٣ معدلة بالقانون )1(



 ١٢٩

كان، وأسماء الخـصوم وألقـابهم      أبدى رأيه في القضية إن      
  .وصفاتهم، وموطن كل منهم، وحضورهم وغيابهم

كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمـل لوقـائع           
الدعوى، ثم طلبات الخصوم، وخلاصة مـوجزة لـدفوعهم         
ولدفاعهم الجوهري، ورأي النيابة، ثم تذكر بعد ذلك أسـباب          

  .الحكم ومنطوقه
عية، والنقص أو الخطـأ      والقصور في أسباب الحكم الواق    

الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم، وكذا عدم بيان أسـماء          
  .القضاة الذين أصدروا الحكم؛ يترتب عليه بطلان الحكم

  ::١٧٩١٧٩مادة مادة 
يوقع رئيس الجلسة وكاتبها نسخة الحكم الأصلية المشتملة        
على وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق، وتحفظ في ملـف         

بع وعشرين ساعة من إيداع المسودة      الدعوى، وذلك خلال أر   
في القضايا المستعجلة، وسبعة أيام في القضايا الأخرى، وإلا         

  .كان المتسبب في التأخير ملزما بالتعويضات

    



 ١٣٠

  ::١٨٠١٨٠مادة مادة 
يسوغ إعطاء صورة بسيطة من نسخة الحكم الأصلية لمن         
يطلبها، ولو لم يكن له شأن في الدعوى؛ وذلـك بعـد دفـع              

  .الرسم المستحق

  ::١٨١١٨١مادة مادة 
تختم صورة الحكم التي يكون التنفيـذ بموجبهـا بخـاتم           
المحكمة، ويوقعها الكاتب بعد أن يذيلها بالصيغة التنفيذيـة،         
ولا تسلم إلا للخصم الذي تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكـم،            

  .ولا تسلم له إلا إذا كان الحكم جائزا تنفيذه

  ::١٨٢١٨٢مادة مادة 
 الصورة التنفيذية الأولى؛    إذا امتنع قلم الكتاب من إعطاء     

جاز لطالبها أن يقدم عريضة بشكواه إلى قاضـي الأمـور           
الوقتية بالمحكمة التي أصدرت الحكم؛ ليصدر أمره فيها طبقًا         

  .للإجراءات المقررة في باب الأوامر على العرائض

  
  



 ١٣١

  ::١٨٣١٨٣مادة مادة 
لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا فـي           

ة الأولى، وتحكم المحكمة التي أصـدرت       حالة ضياع الصور  
الحكم في المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية        
عند ضياع الأولى؛ بناء على صحيفة تعلن من أحد الخصوم          

  .إلى خصمه الآخر



 ١٣٢

  الفصل الثانيالفصل الثاني
  مصاريف الدعوىمصاريف الدعوى

  ::١٨٤١٨٤مادة مادة 
يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهـي بـه           

امها؛ أن تحكم من تلقاء نفسها فـي مـصاريف          الخصومة أم 
الدعوى، ويحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكـوم        
عليه فيها، ويدخل في حساب المـصاريف مقابـل أتعـاب           

  .المحاماة
وإذا تعدد المحكوم عليهم جاز الحكم بقسمة المـصاريف         
بينهم بالتساوي، أو بنسبة مصلحة كل منهم في الدعوى على          

 المحكمـة، ولا يلزمـون بالتـضامن فـي          حسب ما تقدره  
المصاريف إلا إذا كانوا متـضامنين فـي أصـل التـزامهم            

  .المقضي فيه

  ::١٨٥١٨٥مادة مادة 
للمحكمة أن تحكم بإلزام الخصم الـذي كـسب الـدعوى           
بالمصاريف كلها أو بعضها، إذا كان الحق مسلما بـه مـن            



 ١٣٣

المحكوم عليه، أو إذا كان المحكوم له قد تسبب فـي إنفـاق             
يف لا فائدة فيها، أو كان قد ترك خصمه على جهـل            مصار

  بما كان في يده مـن المـستندات القاطعـة فـي الـدعوى             
  .أو بمضمون تلك المستندات

  ::١٨٦١٨٦مادة مادة 
إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات؛ جاز الحكم          
بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من المـصاريف، أو بتقـسيم            

المحكمة في حكمها،   المصاريف بينهما على حسب ما تقدره       
  .كما يجوز لها أن تحكم بها جميعا على أحدهما

  ::١٨٧١٨٧مادة مادة 
يحكم بمصاريف التدخل على المتـدخل، إذا كانـت لـه           

  .طلبات مستقلة، وحكم بعد قبول تدخله، أو برفض طلباته

  ::))١١((١٨٨١٨٨مادة مادة 
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  .، وذلك بزيادة مقدار الغرامة بالمثل١٩٩٩ لسنة ١٨بالقانون 



 ١٣٤

يجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويـضات مقابـل النفقـات          
  .هما الكيدالناشئة عن دعوى أو دفاع قصد ب

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة؛ يجـوز للمحكمـة          
  عند إصدار الحكم الفاصل في الموضوع أن تحكـم بغرامـة          

لا تقل عن أربعين جنيها، ولا تجاوز أربعمائة جنيـه علـى            
الخصم الذي يتخذ إجراء أو يبدي طلبا دفعا أو دفاعا بـسوء            

  .نية

  ::١٨٩١٨٩مادة مادة 
 الحكم إن أمكن، وإلا قـدرها       تقدر مصاريف الدعوى في   

رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم بأمر على عريضة يقـدمها          
المحكوم له، ويعلن هذا الأمر للمحكوم عليه بها، ولا يـسري    

  .٢٠٠على هذا الأمر السقوط المقرر في المادة 

  ::١٩٠١٩٠مادة مادة 
يجوز لكل من الخصوم أن يتظلم من الأمر المشار إليـه           

حصل التظلم أمام المحضر عند إعـلان       في المادة السابقة، وي   
أمر التقدير، أو بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصـدرت           
الحكم؛ وذلك خلال الثمانية أيام التالية لإعلان الأمر، ويحدد         



 ١٣٥

المحضر أو قلم الكتاب على حسب الأحوال؛ اليوم الذي ينظر          
في التظلم أمام المحكمة في غرفة المشورة، ويعلن الخـصوم          

  .ك قبل اليوم المحدد بثلاثة أيامبذل



 ١٣٦

  الفصل الثالثالفصل الثالث
   تصحيح الأحكام وتفسيرها تصحيح الأحكام وتفسيرها

  ::١٩١١٩١مادة مادة 
تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها مـن أخطـاء           
مادية بحتة، كتابية أو حسابية؛ وذلك بقرار تصدره من تلقاء          
نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم من غيـر مرافعـة،            

تصحيح علـى نـسخة الحكـم       ويجري كاتب المحكمة هذا ال    
  .الأصلية، ويوقعه هو ورئيس الجلسة

ويجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح، إذا تجاوزت        
المحكمة فيه حقها المنصوص عليه في الفقرة السابقة؛ وذلك          

أمـا  . بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضـوع التـصحيح   
القرار الذي يصدر برفض التصحيح؛ فلا يجوز الطعن فيـه          

  .لى استقلالع

  ::١٩٢١٩٢مادة مادة 



 ١٣٧

يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التـي أصـدرت          
الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام، ويقدم           

  .الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى
ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما مـن كـل الوجـوه           

من للحكم الذي يفسره ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم           
  .القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية

  ::١٩٣١٩٣مادة مادة 
إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية؛        
جاز لصاحب الشأن أن يعلن خـصمه بـصحيفة للحـضور           

  .أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه



 ١٣٨

  
  

  الباب العاشرالباب العاشر
  الأوامر على العرائضالأوامر على العرائض



 ١٣٩

  الأوامر على العرائضالأوامر على العرائض
  ::))١١((١٩٤١٩٤مادة مادة 

في الأحوال التي ينص فيها القانون على أن يكون للخصم          
وجه في استصدار أمر؛ يقدم عريضة بطلبـه إلـى قاضـي            
الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، أو إلى رئيس الهيئة التي         
تنظر الدعوى، وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين،        

تـار  ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده، وتعيين موطن مخ       
للطالب في البلدة التي بهـا مقـر المحكمـة، وتـشفع بهـا              

  .المستندات المؤيدة لها

  ::١٩٥١٩٥مادة مادة 
يجب على القاضي أن يصدر أمره بالكتابة علـى إحـدى           

  .نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر
ولا يلزم ذكر الأسباب التي بني عليها الأمر إلا إذا كـان            

وره؛ فعندئذ يجب ذكر الأسباب التـي       مخالفًا لأمر سبق صد   
  .اقتضت إصدار الأمر الجديد وإلا كان باطلاً
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 ١٤٠

  ::١٩٦١٩٦مادة مادة 
يجب على قلم الكتاب تسليم الطالب النسخة الثانيـة مـن           
عريضته، مكتوبا عليها صورة الأمر؛ وذلك في اليوم التالي         

  .لصدوره على الأكثر

  ::))١١((  ١٩٧١٩٧مادة مادة 
حكمة المختـصة، إلا    لذوي الشأن الحق في التظلم إلى الم      

ويكون التظلم بالإجراءات   . إذا نص القانون على خلاف ذلك     
المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة خلال عشرة أيـام مـن           
تاريخ صدور الأمر بالرفض، أو من تاريخ البدء في تنفيـذ           

  .الأمر أو إعلانه بحسب الأحوال
وتحكم المحكمة فيه بإصـدار الأمـر، أو بتأييـد الأمـر          

ويجب أن يكون النظام مسببا     . ادر، أو بتعديله أو بإلغائه    الص
  .وإلا كان باطلاً

  

                                                 
، استبدلت  ١٩٩٢ لسنة   ٢٣ الفقرة الأولى سبق تعديلها بالقانون       )1(
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 ١٤١

  ::١٩٨١٩٨مادة مادة 
يجوز رفع التظلم تبعا للدعوى الأصلية في أي حالة تكون          

  .عليها، ولو أثناء المرافعة بالجلسة

  ::))١١((  ١٩٩١٩٩مادة مادة 
لذوي الشأن بدلاً من التظلم للمحكمة المختصة الحق فـي          

ضي الآمر بالإجراءات المعتـادة لرفـع       التظلم منه لنفس القا   
الدعوى، ولا يمنع من ذلك قيـام الـدعوى الأصـلية أمـام             

  .المحكمة
  ويحكم القاضي فـي الـتظلم بتأييـد الأمـر أو بتعديلـه            
  .أو بإلغائه، ويكون حكمه قابلاً لطرق الطعن المقررة للأحكام

  ::٢٠٠٢٠٠مادة مادة 
لال يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خ         

ثلاثين يوما من تاريخ صدوره، ولا يمنع هذا الـسقوط مـن            
  .استصدار أمر جديد
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 ١٤٢

  
  

  الباب الحادي عشرالباب الحادي عشر
  أوامر الأداءأوامر الأداء



 ١٤٣

  أوامر الأداءأوامر الأداء
  ::))١١((  ٢٠١٢٠١مادة مادة 

استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء؛ تتبـع          
الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الـدائن ثابتًـا            

، وحال الأداء، وكان كل ما يطالب به دينًا من النقود           بالكتابة
  .معين المقدار، أو منقولاً معينًا بذاته أو بنوعه ومقداره

وتتبع هذه الأحكام إذا كان صاحب الحـق دائنًـا بورقـة            
تجارية، واقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر، أو القابل         

  .أو الضامن الاحتياطي لأحدهم
 على غير هؤلاء؛ وجب عليه اتبـاع        أما إذا أراد الرجوع   

  .القواعد العامة في رفع الدعوى

  ::٢٠٢٢٠٢مادة مادة 
على الدائن أن يكلف المدين أولاً بالوفاء بميعاد خمسة أيام          
على الأقل، ثم يستصدر أمرا بالأداء مـن قاضـي محكمـة            
المواد الجزئية التابع لها موطن المدين، أو رئـيس الـدائرة           

                                                 
  .١٩٩٢ لسنة ٢٣ الفقرة الأولى معدلة بالقانون )1(



 ١٤٤

الأحوال؛ وذلك ما لم يقبل المـدين       بالمحكمة الابتدائية حسب    
اختصاص محكمة أخرى بالفصل في النزاع، ويكفـي فـي          
التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل مع علم الوصـول،          

  .ويقوم بروتستو عدم الدفع مقام هذا التكليف

  ::٢٠٣٢٠٣مادة مادة 
  يصدر الأمر بالأداء بناء على عريـضة يقـدمها الـدائن          

 وما يثبت حـصول التكليـف   أو وكيله، يرفق بها سند الدين،  
بوفائه، ويبقى هذا السند في قلم الكتاب إلى أن يمضي ميعاد           

  .التظلم
ويجب أن تحرر العريضة من نسختين متطـابقتين، وأن         
تشتمل على وقائع الطلب وأسانيده، واسـم المـدين كـاملاً،           
ومحل إقامته، وترفق بها المستندات المؤيدة لها، وأن يعـين          

ا مختارا له في دائرة اختصاص المحكمة،       الطالب فيها موطنً  
فإن كان مقيما خارج هذه الدائرة تعين عليه اتخـاذ مـوطن            

  .مختار في البلدة التي بها مقر المحكمة
ويجب أن يصدر الأمر على إحدى نـسختي العريـضة،          
خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديمها، وأن يبـين المبلـغ            



 ١٤٥

أو ما أمر بأدائه من منقـول       الواجب أداؤه من أصل وفوائد،      
  .حسب الأحوال، وكذا المصاريف

  ::٢٠٤٢٠٤مادة مادة 
إذا رأى القاضي ألا يجيب الطالب إلى كل طلباته؛ كـان           
عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر، وأن يحدد جلـسة لنظـر            
الدعوى أمام المحكمة، مع تكليف الطالب بـإعلان خـصمه          

  .إليها
        ا لـبعض   ولا يعتبر رفض شمول الأمر بالنفـاذ رفـض

  .الطلبات في حكم الفقرة السابقة

  ::٢٠٥٢٠٥مادة مادة 
يعلن المدين لشخصه أو في موطنه بالعريضة، وبـالأمر         

  .الصادر ضده بالأداء
  وتعتبر العريضة والأمر الصادر عليهـا بـالأداء كـأن         

لم تكن، إذا لم يتم إعلانها للمدين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ            
  .الصدور



 ١٤٦

  ::٢٠٦٢٠٦مادة مادة 
ظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ        يجوز للمدين الت  

  إعلانه إليه، ويحصل التظلم أمام محكمة المـواد الجزئيـة،         
أو أمام المحكمة الابتدائية حسب الأحـوال، وتراعـى فيـه           
الأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى، ويجب أن يكـون         

  .التظلم مسببا وإلا كان باطلاً
قابلاً له مـن تـاريخ      ويبدأ ميعاد استئناف الأمر إن كان       

  فوات ميعاد التظلم منه، أو من تاريخ اعتبار الـتظلم كـأن           
  .لم يكن

ويسقط الحق في التظلم من الأمر إذا طعن فيـه مباشـرة            
  .بالاستئناف

  ::٢٠٧٢٠٧مادة مادة 
يعتبر المتظلم في حكم المدعي، وتراعى عند نظر التظلم         

  .القواعد والإجراءات المتبعة أمام محكمة الدرجة الأولى
إذا تخلف المتظلم عن الحضور في الجلسة الأولى لنظر         و

  التظلم تحكم المحكمة مـن تلقـاء نفـسها باعتبـار الـتظلم            
  .كأن لم يكن



 ١٤٧

  ::٢٠٨٢٠٨مادة مادة 
لا يقبل من الدائن طلـب الأمـر بـالأداء إلا إذا كانـت              

  .عريضته مصحوبة بما يدل على أداء الرسم كاملاً
لفقـرة  على أنه في أحوال الحجز المنصوص عليها في ا         

؛ يحصل من الدائن ربع الرسم عنـد        ٢١٠الأولى من المادة    
توقيع الحجز، والباقي عند طلب الأمـر بـالأداء، وبـصحة           

  .الحجز

  ::٢٠٩٢٠٩مادة مادة 
تسري على أمر الأداء وعلى الحكم الصادر فـي الـتظلم         
منه؛ الأحكام الخاصة بالنفاذ المعجل حسب الأحـوال التـي          

  .بينها القانون

  ::٢١٠٢١٠مادة مادة 
 حجز ما يكون لمدينه     ٢٠١أراد الدائن في حكم المادة      إذا  

لدى الغير، وفي الأحوال التي يجوز فيها للـدائن استـصدار         
أمر من القاضي بالحجز التحفظي؛ يصدر أمر الحجـز مـن           
القاضي المختص بإصدار الأمر بالأداء، وذلك استثناء مـن         

  .٣٢٧، ٣١٩، ٢٧٥أحكام المواد 



 ١٤٨

أيام التالية لتوقيع الحجـز أن      وعلى الدائن خلال الثمانية     
يقدم طلب الأداء وصحة إجراءات الحجـز إلـى القاضـي           

  .)١(المذكور، وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن
وفي حالة التظلم من أمر الحجز لـسبب يتـصل بأصـل            
الحق؛ يمتنع إصدار الأمر بـالأداء، وتحـدد جلـسة لنظـر        

  .٢٠٤الدعوى وفقًا للمادة 

                                                 
  .١٩٩٢ لسنة ٢٣ الفقرة الثانية معدلة بالقانون )1(



 ١٤٩

  
  

  الباب الثاني عشرالباب الثاني عشر
  ق الطعن في الأحكامق الطعن في الأحكامطرطر



 ١٥٠

  الفصل الأولالفصل الأول
  امامــــأحكأحك

  ::٢١١٢١١مادة مادة 
  لا يجوز الطعن في الأحكـام إلا مـن المحكـوم عليـه،            

ولا يجوز ممن قبل الحكم أو ممن قضى له بكل طلباته، ما لم        
  .ينص القانون على غير ذلك

  ::))١١((  ٢١٢٢١٢مادة مادة 
لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى       

الخصومة؛ إلا بعد صـدور الحكـم المنهـي         ولا تنتهي بها    
للخصومة كلها، وذلك عدا الأحكـام الوقتيـة والمـستعجلة،          
والصادرة بوقف الدعوى، والأحكام القابلة للتنفيذ الجبـري،        
والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمـة        
المختصة، وفي الحالة الأخيرة يجب على المحكمة المحالـة         

  .ى أن توقفها حتى يفصل في الطعنإليها الدعو

                                                 
  .١٩٩٢ لسنة ٢٣ معدلة بالقانون )1(



 ١٥١

  ::))١١((٢١٣٢١٣مادة مادة 
يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره؛ مـا لـم            
ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد مـن تـاريخ            
إعلان الحكم إلى المحكوم عليه، في الأحوال التي يكون فيها          
قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحـددة لنظـر           

لم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمـة، ولا أمـام          الدعوى، و 
الخبير، وكذلك إذا تخلف عن الحضور ولم يقدم مذكرة إلـى           
المحكمة ولا إلى الخبير في جميع الجلسات التاليـة لتعجيـل           

  .الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب
كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من           

نقطاع الخصومة، وصدر الحكم دون اختـصام مـن         أسباب ا 
  يقوم مقام الخصم الذي تـوفي أو فقـد أهليتـه للخـصومة،            

ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه      . أو زالت صفته  
ويجري الميعاد في حق مـن أعلـن        . أو في موطنه الأصلي   

  .الحكم

  
                                                 

  .١٩٩٩ لسنة ١٨ الفقرة الأولى مستبدلة بالقانون )1(



 ١٥٢

  ::٢١٤٢١٤مادة مادة 
يكون إعلان الطعن لشخص الخـصم أو فـي موطنـه،           

نه في الموطن المختار المبين في ورقة إعـلان         ويجوز إعلا 
وإذا كان المطعون ضده هو المدعي، ولم يكن قد بين          . الحكم

في صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلي؛ جـاز إعلانـه          
  .بالطعن في موطنه المختار المبين في هذه الصحيفة

  ::٢١٥٢١٥مادة مادة 
يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط         

  .وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها. في الطعنالحق 

  ::٢١٦٢١٦مادة مادة 
يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه أو بفقـد أهليتـه           
  للتقاضي، أو بزوال صفة من كان يباشر الخـصومة عنـه،          

ولا يزول الوقف إلا بعد إعلان الحكم إلى من يقـوم مقـام             
ته، الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للتقاضي، أو زالت صـف          

وانقضاء المواعيد التي يحددها قانون بلد المتـوفي لاتخـاذ          
  .صفة الوارث إن كان

  ::٢١٧٢١٧مادة مادة 



 ١٥٣

إذا توفي المحكوم له أثناء ميعاد الطعن جاز لخصمه رفع          
الطعن، وإعلانه إلـى ورثتـه جملـة دون ذكـر أسـمائهم             

ومتى تم رفع   . وصفاتهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم      
وجه المتقدم؛ وجبت إعـادة إعلانـه       الطعن وإعلانه على ال   

لجميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم، أو في مـوطن         
كل منهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن، أو فـي الميعـاد            

  .الذي تحدده المحكمة لذلك
  وإذا فقد المحكوم له أهليته للتقاضي أثناء ميعاد الطعـن،         

مة عنـه؛   أو إذا توفي أو زالت صفة من كان يباشر الخصو         
جاز رفع الطعن وإعلانه إلى من فقد أهليته، أو من توفي من            
كان يباشر الخصومة عنه، أو إلى من زالت صفته؛ على أن           
يعاد إعلان الطعن إلى من يقوم مقام الخصم، لشخصه أو في           
موطنه، قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن، أو في الميعاد الذي          

  .تحدده المحكمة لذلك

  ::٢١٨٢١٨مادة مادة 
ما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التي ترفع من النيابـة          في

العامة؛ لا يفيد من الطعن إلا من رفعه، ولا يحتج به إلا على             
  .من رفع عليه



 ١٥٤

على أنه إذا كان الحكم صادرا في موضوع غيـر قابـل            
للتجزئة، أو في التزام بالتضامن، أو فـي دعـوى يوجـب            

من فوت ميعـاد    القانون فيها اختصام أشخاص معينين؛ جاز ل      
الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم؛ أن يطعن فيه أثنـاء            
نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه، منضما إليه          
في طلباته، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختـصامه          

  .في الطعن
وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد؛ وجب          

بعد فواته بالنسبة إلـيهم، كـذلك يفيـد         اختصام الباقين ولو    
الضامن وطالب الضمان من الطعن المرفوع من أيهما فـي          
الحكم الصادر في الدعوى الأصلية، إذ اتحد دفاعهما فيهـا،          

  .وإذا رفع طعن على أيهما جاز اختصام الآخر فيه



 ١٥٥

  الفصل الثانيالفصل الثاني
  الاستئنافالاستئناف

  ::٢١٩٢١٩مادة مادة 
القانون؛ أن  للخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص في        

يستأنفوا أحكام محـاكم الدرجـة الأولـى الـصادرة فـي            
  .اختصاصها الابتدائي
 على أن يكون    - ولو قبل رفع الدعوى      -ويجوز الاتفاق   

  .حكم محكمة الدرجة الأولى انتهائيا

  ::٢٢٠٢٢٠مادة مادة 
يجوز استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيا        

  .كانت المحكمة التي أصدرتها

  ::))١١((  ٢٢١٢٢١ادة ادة مم

                                                 
، استبدلت الفقرة   ١٩٩٢ لسنة   ٢٣ سبق استبدال المادة بالقانون      )1(

  .١٩٩٩ لسنة ١٨بالقانون 



 ١٥٦

يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم        
الدرجة الأولى؛ بسبب مخالفة قواعد الاختـصاص المتعلقـة         
بالنظام العام، أو وقوع بطلان فـي الحكـم، وبطـلان فـي             

وعلى المستأنف في هذه الأحـوال      . الإجراءات أثَّر في الحكم   
عند تقديم الاسـتئناف     -أن يودع خزانة المحكمة الاستئنافية      

 خمسين جنيها، ويكفي إيداع أمانة واحدة       -على سبيل الكفالة    
في حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بـصحيفة واحـدة،           
ولو اختلفت أسباب الطعن، ويعفى من إيداع الكفالة من أُعفي          

  .من أداء الرسوم القضائية
  ولا يقبل قلم الكتاب صـحيفة الطعـن إذا لـم تـصحب            

ما يثبت هذا الإيداع، وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم          ب
  بعدم جواز الاستئناف لعدم مخالفـة قواعـد الاختـصاص،         

  .أو لانتفاء البطلان

  ::٢٢٢٢٢٢مادة مادة 
ويجوز أيضا استئناف جميع الأحكام الصادرة في حـدود         
النصاب الانتهائي، إذا كان الحكم صادرا على خلاف حكـم          

وفي هذه الحالـة يعتبـر      . ر المقضي سابق لم يحز قوة الأم    



 ١٥٧

الحكم السابق مستأنفًا بقوة القانون، إذا لم يكـن قـد صـار             
  .انتهائيا عند رفع الاستئناف

  ::٢٢٣٢٢٣مادة مادة 
تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاسـتئناف وفقًـا          

، ولا تحتسب في هذا التقـدير       ٤١ إلى   ٣٦لأحكام المواد من    
لا المبالغ المعروضة عرضـا     الطلبات غير المتنازع فيها، و    

  .فعليا

  ::٢٢٤٢٢٤مادة مادة 
إذا قدم المدعى عليه طلبا عارضا؛ كـان التقـدير علـى            

ومـع  . أساس الأكبر قيمة من الطلبين؛ الأصلي أو العارض       
ذلك إذا كان موضوع الطلب العارض تعويضات عن رفـع          
الدعوى الأصلية، أو عن طريق السلوك فيها؛ فتكون العبـرة          

  . الأصلي وحدهبقيمة الطلب

  ::٢٢٥٢٢٥مادة مادة 
يكون التقدير بمراعاة القواعد المتقدمة على أساس آخـر         

  .طلبات للخصوم أمام محكمة الدرجة الأولى



 ١٥٨

  ::٢٢٦٢٢٦مادة مادة 
جميع الأحكام الصادرة قبل الفصل في موضوع الـدعوى         

  .يراعى في تقدير نصاب استئنافها قيمة الدعوى

  ::٢٢٧٢٢٧مادة مادة 
لم ينص القـانون علـى   ميعاد الاستئناف أربعون يوما ما    

  .غير ذلك
ويكون الميعاد خمسة عشر يوما في المواد المستعجلة أيا         

ويكون ميعاد الاستئناف   . كانت المحكمة التي أصدرت الحكم    
  .ستين يوما بالنسبة للنائب العام أو من يقوم مقامه

  ::٢٢٨٢٢٨مادة مادة 
إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم، أو بنـاء            

رة، أو بناء على شهادة زور، أو بسبب عدم         على ورقة مزو  
إظهار ورقة قاطعة في الدعوى احتجزها الخصم؛ فلا يبـدأ          
ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش، أو الذي أقر            
فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته، أو الذي حكم فيـه علـى             
شاهد الزور، أو اليوم الـذي ظهـرت فيـه الورقـة التـي              

  .احتجزت



 ١٥٩

  ::٢٢٩٢٢٩مادة مادة 
استئناف الحكم المنهي للخصومة يستتبع حتمـا اسـتئناف         
جميع الأحكام التي سبق صدورها في القضية، ما لم تكن قد           

. ٢٣٢قبلت صراحة، وذلك مع مراعاة ما نصت عليه المادة          
واستئناف الحكم الصادر في الطلب الاحتياطي يستتبع حتمـا         

، وفي هذه الحالـة    استئناف الحكم الصادر في الطلب الأصلي     
يجب اختصام المحكوم له في الطلب الأصلي ولو بعد فوات          

  .الميعاد

  ::٢٣٠٢٣٠مادة مادة 
يرفع الاستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع        
إليها الاستئناف، وفقًا للأوضاع المقررة لرفع الدعوى، ويجب        
أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المـستأنف وتاريخـه،          

  .ستئناف والطلبات، وإلا كانت باطلةوأسباب الا

  ::٢٣١٢٣١مادة مادة 
على قلم كتاب المحكمة المرفوع إليهـا الاسـتئناف؛ أن          
يطلب ضم ملف الدعوى الابتدائية في اليوم التالي لليوم الذي          

وعلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت      . يرفع فيه الاستئناف  



 ١٦٠

الحكم أن يرسل ملف الدعوى خلال عشرة أيام على الأكثـر           
 تاريخ طلبه، وينقص هذا الميعاد إلى ثلاثـة أيـام فـي             من

الدعاوى المستعجلة، وتحكم المحكمة الاستئنافية علـى مـن         
يهمل في طلب ضم الملف، أو في إرساله في الميعاد بغرامة           
لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز مائتي جنيه بحكم غير           

  .)١(قابل للطعن

  ::٢٣٢٢٣٢مادة مادة 
حالتها التي كانت عليهـا قبـل       الاستئناف ينقل الدعوى ب   

  . صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط

  ::٢٣٣٢٣٣مادة مادة 
  يجب على المحكمة أن تنظر الاسـتئناف علـى أسـاس          

ما يقدم لها من أدلة ودفوع، وأوجه دفاع جديدة، وما كان قد            
  .قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى

  

                                                 
، وعـدلت   ١٩٩٢ لسنة   ٢٣ الفقرة الثانية سبق تعديلها بالقانون       )1(

  .، وذلك بزيادة مقدار الغرامة بالمثل١٩٩٩  لسنة١٨بالقانون 



 ١٦١

  ::٢٣٤٢٣٤مادة مادة 
ذا ألغت الحكم الصادر فـي الطلـب        يجب على المحكمة إ   

الأصلي؛ أن تعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتفـصل     
  .في الطلبات الاحتياطية

  ::٢٣٥٢٣٥مادة مادة 
لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، وتحكم المحكمـة         

ومع ذلك يجوز أن يضاف إلـى       . من تلقاء نفسها بعد قبولها    
ات، وسائر الملحقات   الطلب الأصلي الأجور والفوائد والمرتب    

التي تُستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجـة          
. الأولى، وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هـذه الطلبـات          

وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي علـى حالـه           
ويجـوز للمحكمـة أن تحكـم       . تغيير سببه والإضافة إليـه    

  .قصد به الكيدبالتعويضات إذا كان الاستئناف قد 

  ::٢٣٦٢٣٦مادة مادة 
لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكـن خـصما فـي             
الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف، ما لم ينص القـانون          



 ١٦٢

ولا يجوز التـدخل فيـه إلا ممـن يطلـب           . على غير ذلك  
  .الانضمام إلى أحد الخصوم

  ::٢٣٧٢٣٧مادة مادة 
يجوز للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعـة أن           
يرفع استئنافًا مقابلاً بالإجراءات المعتادة، أو بمذكرة مشتملة        

فإذا رفع الاستئناف المقابل بعد مـضي       . على أسباب استئنافه  
ميعاد الاستئناف، أو بعد قبول الحكم قبل رفـع الاسـتئناف           
الأصلي اعتبر استئنافًا فرعيا يتبـع الاسـتئناف الأصـلي،          

  .ويزول بزواله

  ::٢٣٨٢٣٨مادة مادة 
كمة في جميع الأحوال بقبول ترك الخـصومة        تحكم المح 

في الاستئناف، إذا نزل المستأنف عن حقه، أو كـان ميعـاد            
  .الاستئناف قد انقضى وقت الترك

  ::٢٣٩٢٣٩مادة مادة 
الحكم بقبول ترك الخصومة فـي الاسـتئناف الأصـلي؛          
يستتبع الحكم ببطلان الاستئناف الفرعي، وتلـزم المحكمـة         



 ١٦٣

   الخـصوم، بنـاء علـى      بمصاريفه من ترى إلزامه بها من     
  .ما تتبينه من ظروف الدعوى وأحوالها

  ::٢٤٠٢٤٠مادة مادة 
تسري على الاستئناف القواعد المقـررة أمـام محكمـة          
الدرجة الأولى، سواء فيما يتعلق بالإجراءات، أو بالأحكـام،         

  .ما لم يقض القانون بغير ذلك



 ١٦٤

  الفصل الثالثالفصل الثالث
  التماس إعادة النظرالتماس إعادة النظر

  ::٢٤١٢٤١مادة مادة 
للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكـام الـصادرة          

  :بصفة انتهائية في الأحوال الآتية
إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فـي            -١

  .الحكم
إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بني          -٢

 .عليها أو قضي بتزويرها

إذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد قضى بعـد            -٣
 .ها مزورةصدوره بأن

إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم علـى أوراق          -٤
قاطعة في الدعوى، كان خـصمه قـد حـال دون           

 .تقديمها

إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم، أو بـأكثر           -٥
 .مما طلبوه



 ١٦٥

 .إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض -٦

  إذا صدر الحكم على شخص طبيعـي أو اعتبـاري          -٧
يحا في الدعوى؛ وذلك فيما     لم يكن مماثلاً تمثيلاً صح    
 .عدا حالة النيابة الاتفاقية

  لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجـة عليـه،          -٨
ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها، بشرط إثبات غـش           

 .من كان يمثله، أو تواطئه، أو إهماله الجسيم

  ::٢٤٢٢٤٢مادة مادة 
ميعاد الالتماس أربعون يومـا، ولا يبـدأ فـي الحـالات         

 في الفقرات الأربع الأولـى مـن المـادة          المنصوص عليها 
السابقة إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش، أو الذي أقر فيـه             
بالتزوير فاعله، أو حكم بثبوته، أو الذي حكم فيه على شاهد           

  .الزور، أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة
ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليهـا فـي الفقـرة           

ليوم الذي يعلن فيه الحكم إلى من يمثل المحكوم         السابعة؛ من ا  
عليه تمثيلاً صحيحا، ويبدأ الميعاد في الحالـة المنـصوص          
  عليها في الفقرة الثامنة من اليوم الـذي ظهـر فيـه الغـش             

  .أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم



 ١٦٦

  ::٢٤٣٢٤٣مادة مادة 
يرفع الالتماس أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بصحيفة        

ويجب .  وفقًا للأوضاع المقررة لرفع الدعوى     تودع قلم كتابها  
أن تشتمل صحيفته على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخـه،          
وأسباب الالتماس، وإلا كانت باطلة، ويجـب علـى رافـع           
الالتماس في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابعة        

 أن يودع خزانة المحكمة مبلغ مائـة        ٢٤١والثامنة من المادة    
 على سبيل الكفالة، ولا يقبـل قلـم الكتـاب صـحيفة             جنيه

ويعفـى مـن    . الالتماس إذا لم تُصحب بما يثبت هذا الإيداع       
  .)١(إيداع الكفالة من أُعفي من أداء الرسوم القضائية

ويجوز أن تكون المحكمة التي تنظر الالتماس مؤلفة مـن          
  .نفس القضاة الذين أصدروا الحكم

  ::٢٤٤٢٤٤مادة مادة 
ومع ذلك  .  الالتماس وقف تنفيذ الحكم    لا يترتب على رفع   

يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقـف التنفيـذ           

                                                 
، واستبدلت  ١٩٩٢ لسنة   ٢٣ الفقرة الثالثة سبق تعديلها بالقانون       )1(

  .١٩٩٩ لسنة ١٨بالقانون 



 ١٦٧

متى طلب ذلك، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جـسيم           
  .يتعذر تداركه

ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم         
  .كفالة، أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المطعون عليه

  ::٢٤٥٢٤٥مادة مادة 
تفصل المحكمة أولاً في جواز قبول التماس إعادة النظر،         
ثم تحدد جلسة للمرافعة في الموضوع، دون حاجة إلى إعلان          
جديد، على أنه يجوز لها أن تحكم في قبول الالتماس وفـي            
الموضوع بحكم واحد، إذا كان الخصوم قد قـدموا أمامهـا           

  .طلباتهم في الموضوع
لنظر إلا في الطلبـات التـي تناولهـا         ولا تعيد المحكمة ا   

  .الالتماس

  ::٢٤٦٢٤٦مادة مادة 
إذا حكم برفض الالتماس في الحالات المنصوص عليهـا         

؛ يحكـم علـى     ٢٤١في الفقرات الست الأولى فـي المـادة         
الملتمس بغرامة لا تقل عن ستين جنيها، ولا تجاوز مـائتي           
جنيه، وإذا حكم برفض الالتماس في الحـالتين المنـصوص          



 ١٦٨

 في الفقرتين الأخيرتين؛ تقضي المحكمـة بمـصادرة         عليهما
وفي جميع الأحوال يجـوز الحكـم       . الكفالة كلها أو بعضها   

  .)١(بالتعويضات إن كان لها وجه

  ::٢٤٧٢٤٧مادة مادة 
الحكم الذي يصدر برفض الالتماس، أو الحكم الذي يصدر         
في موضوع الدعوى بعد قبوله؛ لا يجوز الطعن في أيهمـا           

  .بالالتماس

                                                 
، وعدلت بالقـانون    ١٩٩٢ لسنة   ٢٣ سبق تعديل المادة بالقانون      )1(

  .، وذلك بزيادة مقدار الغرامة بالمثل١٩٩٩ لسنة ١٨



 ١٦٩

  رابعرابعالفصل الالفصل ال
  النقضالنقض

  ::٢٤٨٢٤٨مادة مادة 
للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة الـنقض فـي الأحكـام           

  :الصادرة من محاكم الاستئناف في الأحوال الآتية
إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيـا علـى مخالفـة            -١

  .للقانون، أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله
إذا وقع بطلان في الحكم، أو بطلان في الإجراءات          -٢

 .مأثَّر في الحك

  ::٢٤٩٢٤٩مادة مادة 
للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة الـنقض فـي أي حكـم            

 فُصل في نزاع    – أيا كانت المحكمة التي أصدرته       –انتهائي  
خلافًا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم، وحـاز           

  .قوة الأمر المقضي



 ١٧٠

  ::٢٥٠٢٥٠مادة مادة 
للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في         

 إذا  – أيا كانت المحكمة التي أصـدرتها        –تهائية  الأحكام الان 
  كان الحكم مبنيا على مخالفة للقانون أو خطـأ فـي تطبيقـه            

  :أو في تأويله؛ وذلك في الأحوال الآتية
  .الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها -١
  الأحكام التي فوت الخصوم ميعـاد الطعـن فيهـا،          -٢

  .أو نزلوا فيها عن الطعن
رفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام، وتنظـر         وي

  .المحكمة الطعن في غرفة المشورة بغير دعـوة الخـصوم         
  .ولا يفيد الخصوم من هذا الطعن

  ::٢٥١٢٥١مادة مادة 
لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكـم،          
ومع ذلك يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكـم           

ي صحيفة الطعن، وكان يخـشى مـن        مؤقتًا، إذا طلب ذلك ف    
التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركـه، ويعـين رئـيس           
المحكمة بناء على عريضة من الطاعن جلـسة لنظـر هـذا          



 ١٧١

الطلب، يعلن الطاعن خصمه بها وبصحيفة الطعـن، وتبلـغ          
  .للنيابة

ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم         
 كفيلاً بصيانة حق المطعـون عليـه،        كفالة، أو تأمر بما تراه    

وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم علـى إجـراءات          
التنفيذ التي اتخذها المحكوم له، بناء على الحكم المطعون فيه          

وإذا رفض الطلب أُلزم الطاعن     . من تاريخ طلب وقف التنفيذ    
  .بمصروفاته

وعلى المحكمة إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تحـدد جلـسة           
ظر الطعن أمامها، في ميعاد لا يتجاوز ستة أشهر، وإحالة          لن

ملف الطعن إلى النيابة لتودع مذكرة بأقوالها خـلال الأجـل           
  .)١(الذي تحدده لها

  ::٢٥٢٢٥٢مادة مادة 
ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوما، ولا يسري هـذا          
الميعاد على الطعن الذي يرفعه النائب العام لمصلحة القانون         

  .٢٥٠ادة وفقًا لحكم الم

                                                 
  .١٩٧٧ لسنة ٦٥فة بالقانون  الفقرة الأخيرة مضا)1(



 ١٧٢

  ::٢٥٣٢٥٣مادة مادة 
  يرفع الطعن بصحيفة تودع قلـم كتـاب محكمـة النقـد           

أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ويوقعها محامٍ         
  .مقبول أمام محكمة النقض

فإذا كان الطعن مرفوعا من النيابة العامة؛ وجب أن يوقع          
وتشتمل الـصحيفة عـلاوة     . صحيفته رئيس نيابة على الأقل    

ات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم، وموطن كل       على البيان 
منهم؛ على بيان الحكم المطعـون فيـه، وتاريخـه، وبيـان            
  الأسباب التي بني عليها الطعن، وطلبـات الطـاعن، فـإذا          

لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً، وتحكم المحكمة          
  .من تلقاء نفسها ببطلانه

 غيـر التـي     ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن      
ذكرت في الصحيفة، ومع ذلك فالأسباب المبينة على النظـام          
العام يمكن التمسك بها في أي وقت، وتأخذ المحكمة بها من           

  .تلقاء نفسها
وإذا أبدى الطاعن سببا للطعن بالنقض فيما يتعلق بحكـم          
سابق على صدور الحكم المطعون فيه فـي ذات الـدعوى؛           

  .سابق ما لم يكن قد قبل صراحةاعتبر الطعن شاملاً للحكم ال



 ١٧٣

  ::٢٥٤٢٥٤مادة مادة 
يجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة التـي تقـدم           
إليها صحيفة الطعن على سبيل الكفالة؛ مبلغ مائـة وخمـسة           
وعشرين جنيها إذا كان الحكم المطعون فيـه صـادرا مـن            
محكمة استئناف، أو خمسة وسبعين جنيها إذا كان صادرا من          

  .)١(ة أو جزئيةمحكمة ابتدائي
ويكفي إيداع أمانة واحدة في حالـة تعـدد الطـاعنين إذا            

  .أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن
ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تـصحب بمـا            
يثبت هذا الإيداع، ويعفى من أداء الكفالة من يعفى مـن أداء            

  .الرسوم

  ::))٢٢((  ٢٥٥٢٥٥مادة مادة 
أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم       يجب على الطاعن    

الصحيفة صورا منها بقدر عدد المطعون ضدهم، وصـورة         

                                                 
  .١٩٩٢ لسنة ٢٣ الفقرة الأولى معدلة بالقانون )1(
 لسنة  ٢١٨، ثم عدلت بالقانون     ١٩٧٣ لسنة   ١٣ معدلة بالقانون    )2(

١٩٨٠.  



 ١٧٤

لقلم الكتاب، وسند توكيل المحـامي الموكـل فـي الطعـن،         
ومذكرة شارحة لأسـباب طعنـه، وعليـه أن يرفـق بهـا             
المستندات التي تؤيد الطعن، ما لم تكن مودعة ملف القـضية     

فيه، فإن كانت مقدمة في طعن      الصادر فيها الحكم المطعون     
آخر فيكفي أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك، وللمحكمـة أن            

  .تتخذ ما تراه في سبيل الاطلاع على هذه المستندات
وإذا كانت صحيفة الطعن قد أودعت قلم كتاب المحكمـة          
التي أصدرت الحكم؛ فيجب على قلم كتابها إرسـال جميـع           

 النقض في اليوم التالي     الأوراق الخاصة بالطعن إلى محكمة    
  .لتقديم الصحيفة

ويجب على قلم كتاب محكمة النقض أن يطلـب خـلال           
يومين من إيداع صحيفة الطعن به، أو وصولها إليـه؛ ضـم    
ملف القضية بجميع مفرداتها، وعلى قلم كتاب المحكمة التي         
أصدرت الحكم أن يرسل الملف خلال سبعة أيام على الأكثر          

  .من تاريخ طلبه

  ::٢٥٦٢٥٦ة ة مادماد
يقيد قلم كتاب محكمة النقض الطعـن فـي يـوم تقـديم             

  .الصحيفة، أو وصولها إليه في السجل الخاص بذلك



 ١٧٥

وعليه في اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة          
وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها، ورد الأصل إلى قلم         

  .الكتاب
وعلى قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صـحيفة الطعـن          

  .لال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تسليمها إليهخ
ولا يترتب على عدم مراعاة هذا الميعاد بطـلان إعـلان           

  .صحيفة الطعن

  ::٢٥٧٢٥٧مادة مادة 
  تحكم محكمة النقض بغرامة لا تقل عن ثلاثـين جنيهـا،          

ولا تجاوز مائتي جنيه على من يتخلف من العاملين بـأقلام           
ي إجراء من الإجـراءات     الكتاب أو المحضرين عن القيام بأ     

  .)١(المقررة في المادتين السابقتين في المواعيد المحددة لها 

  ::٢٥٨٢٥٨مادة مادة 
إذا بدا للمدعى عليه في الطعن أن يقدم دفاعا؛ فعليـه أن            
يودع قلم كتاب محكمة النقض في ميعاد خمسة عشر يومـا           
من تاريخ إعلانه بصحيفة الطعن؛ مذكرة بدفاعـه مـشفوعة        

                                                 
  .١٩٩٢ لسنة ٢٣ معدلة بالقانون )1(



 ١٧٦

لمحامي الموكل عنه، وبالمستندات التـي يـرى       بسند توكيل ا  
  .تقديمها

فإن فعل ذلك كان لرافع الطعن أيضا في ميعـاد خمـسة            
عشر يوما من انقضاء الميعاد المذكور؛ أن يودع قلم الكتاب          

. مذكرة مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها مؤيـدة للـرد    
ضاء وفي حالة تعدد المدعى عليهم يكون لكل منهم عند الاقت         

أن يودع في ميعاد الخمسة عشر يوما الأخيرة مذكرة بـالرد           
على المذكرة المقدمة من المدعى عليهم الآخرين، مـشفوعة         

  .بسند توكيل المحامي الموكل عنه
فإذا استعمل الطاعن حقه في الرد؛ كان للمدعى عليهم أن          
يودعوا في ميعاد خمسة عشر يوما أخرى مذكرة بملاحظاتهم         

  .على الرد

  ::٢٥٩٢٥٩مادة مادة 
يجوز للمدعى عليهم في الطعن قبـل انقـضاء الميعـاد           
المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المـادة الـسابقة؛ أن           
يدخلوا في الطعن أي خصم في القضية التي صدر فيها الحكم           
المطعون فيه لم يوجه إليه الطعن، ويكون إدخالـه بإعلانـه           

  .بالطعن



 ١٧٧

لنقض في ميعـاد    ولمن أدخل أن يودع قلم كتاب محكمة ا       
خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه مذكرة بدفاعه، مـشفوعة          
بالمستندات التي يرى تقديمها، وفي هذه الحالـة لا تـسري           
مواعيد الرد المنصوص عليها في الفقرات الثانيـة والثالثـة          
والرابعة من المادة السابقة إلا بعد انقضاء الخمسة عشر يوما          

  .المذكورة

  ::٢٦٠٢٦٠مادة مادة 
لكل خصم في القضية التي صـدر فيهـا الحكـم           يجوز  

المطعون فيه لم يعلنه رافع الطعن بطعنه؛ أن يتـدخل فـي            
  .قضية الطعن ليطلب الحكم برفض الطعن

ويكون تدخله بإيداع مذكرة بدفاعه قلم الكتاب قبل انقضاء         
، مـشفوعة   ٢٥٨الميعاد المحدد في الفقرة الأولى من المادة        

  .بالمستندات التي تؤيده

  ::٢٦١٢٦١ادة ادة مم
المذكرات وحوافظ المستندات التي تودع باسم الخـصم؛        
يجب أن تكون من أصل وصور بقدر عـدد خـصومه، وأن         

  .تكون موقعة من محاميه المقبول أمام محكمة النقض



 ١٧٨

  ::٢٦٢٢٦٢مادة مادة 
لا يجوز لقلم الكتاب لأي سبب أن يقبل مذكرات أو أوراق           

ه أن يحرر   بعد انقضاء المواعيد المحددة لها، وإنما يجب علي       
محضرا يثبت فيه تاريخ تقديم الورقة واسم من قدمها وصفته          

  .وسبب عدم قبولها

  ::))١١((  ٢٦٣٢٦٣مادة مادة 
بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المواد السابقة؛        

  .يرسل قلم الكتاب ملف الطعن إلى النيابة العامة
وعلى النيابة أن تودع مذكرة بأقوالها في أقـرب وقـت،           

ك ترتيب الطعون في السجل، ما لم تر الجمعية         مراعية في ذل  
العمومية لمحكمة النقض تقديم نظر أنواع من الطعون قبـل          

  .دورها
                                                 

  .١٩٧٣ لسنة ١٣ معدلة بالقانون )1(
  :ملحوظة

: "على الآتي ،  ١٩٩٧ لسنة   ٦٥نصت المادة الثانية من القانون      
استثناء من حكم الفقرة الثانية من قانون المرافعـات المدنيـة             

والتجارية؛ يقدم نظر الطعون التي أمرت محكمة النقض بوقف         
  ".التنفيذ فيها قبل العمل بهذا القانون على غيرها من الطعون



 ١٧٩

وبعد أن تودع النيابة مذكرة بأقوالها؛ يعين رئيس المحكمة         
المستشار المقرر، ويعرض الطعن على المحكمة في غرفـة         

  فإذا رأت المحكمة أن الطعن غير مقبول لـسقوطه        . مشورة
و بطلان إجراءاته، أو إقامته على غير الأسباب المبينة فـي       أ

؛ أمرت بعدم قبوله بقرار يثبـت فـي         ٢٤٩ و ٢٤٨المادتين  
محضر الجلسة، مع إشارة موجزة إلى سبب القرار، وألزمت         

  .الطاعن بالمصروفات، فضلاً عن مصادرة الكفالة
وإذا رأت المحكمة أن الطعن جدير بالنظر؛ حددت جلسة         

  يجوز لها في هذه الحالة أن تـستبعد مـن الطعـن           و. لنظره
  .مالا يقبل من الأسباب، مع إشارة موجزة إلى سبب الاستبعاد

وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن في القرار الـصادر          
  .من المحكمة بأي طريق

  ::٢٦٤٢٦٤مادة مادة 
يخطر قلم الكتاب محامي الخصوم الذين أودعوا مذكراتهم        

عقادها بخمسة عشر يوما علـى      بتاريخ الجلسة المحددة قبل ان    
الأقل، وذلك بكتاب موصى عليه، وتدرج القضية في جـدول          

  .الجلسة



 ١٨٠

ويعلق الجدول في قلم الكتاب قبل الجلسة بخمـسة عـشر    
  .يوما على الأقل، ويبقى معلقًا طوال المدة المذكورة

  ::٢٦٥٢٦٥مادة مادة 
تحكم المحكمة في الطعن بغير مرافعـة، بعـد أن يتلـو            

 تقريرا يلخص فيه أسباب الطعـن والـرد         المستشار المقرر 
  .عليها

ويحصر نقط الخلاف التي تنازعها الخصوم دون إبـداء         
  .الرأي فيها

  ::٢٦٦٢٦٦مادة مادة 
إذا رأت المحكمة ضرورة المرافعة الشفوية؛ فلها سـماع         
محامي الخصوم والنيابة العامة، وفي هذه الحالـة لا يـؤذن           

 من غيـر    للخصوم أن يحضروا بأنفسهم أمام محكمة النقض      
  .محامٍ معهم

وليس للخصوم الذين لم تودع باسمهم مذكرات الحق فـي          
  .أن ينيبوا عنهم محاميا في الجلسة



 ١٨١

ولا يجوز إبداء أسباب شفهية في الجلسة غير الأسـباب          
التي سبق للخصوم بيانها في الأوراق؛ وذلـك دون إخـلال           

  .٢٥٣بحكم الفقرة الثالثة من المادة 

  ::٢٦٧٢٦٧مادة مادة 
مة استثناء أن تـرخص لمحـامي الخـصوم         يجوز للمحك 

وللنيابة في إيداع مذكرات تكميلية، إذا رأت بعـد اطلاعهـا           
على القضية أنه لا غنى عن ذلك، وحينئذ تؤجـل القـضية            
لجلسة أخرى، وتحدد المواعيـد التـي يجـب إيـداع تلـك             

  .المذكرات فيها

  ::٢٦٨٢٦٨مادة مادة 
 ـ         ه إذا قبلت المحكمة الطعن تنقض الحكم المطعون فيه كل

  .أو بعضه، وتحكم في المصروفات

  ::٢٦٩٢٦٩مادة مادة 
إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقـض لمخالفـة قواعـد            
الاختصاص؛ تقتصر المحكمة علـى الفـصل فـي مـسألة           
الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التـي        

  .يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة



 ١٨٢

؛ تحيـل   فإذا كان الحكم في نقض لغير ذلك من الأسـباب         
القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم         
فيها من جديد، بناء على طلب الخصوم، وفي هـذه الحالـة            
يتحتم على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكـم           
محكمة النقض في المسألة القانونيـة التـي فـصلت فيهـا            

  .المحكمة
 التي أحيلت إليها    ويجب ألا يكون من بين أعضاء المحكمة      

القضية أحد القضاة الذين اشتركوا في إصدار الحكم المطعون         
  .فيه

ومع ذلك إذا حكمت بنقض الحكم المطعون فيـه، وكـان           
الموضوع صالحا للفصل فيه، أو كان الطعن للمرة الثانيـة،          
ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه؛ وجب عليهـا أن          

  .تحكم في الموضوع

  ::٢٧٠٢٧٠مادة مادة 
ا قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن، أو برفـضه،          إذ

أو بعدم جواز نظره؛ حكمت على رافعه بالمصاريف، فضلاً         
  .عن مصادرة الكفالة كلها أو بعضها



 ١٨٣

وإذا رأت أن الطعن أريـد بـه الكيـد؛ فلهـا أن تحكـم         
  .بالتعويض للمدعى عليه في الطعن

  ::٢٧١٢٧١مادة مادة 
يـا كانـت    يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام أ       

الجهة التي أصدرتها، والأعمال اللاحقة للحكـم المنقـوض،         
  وإذا كان الحكم لـم يـنقض      . متى كان ذلك الحكم أساسا لها     

  إلا في جزء منه بقي نافذًا فيما يتعلق بـالأجزاء الأخـرى،           
  .ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض

  ::٢٧٢٢٧٢مادة مادة 
يق مـن  لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طر    

  .طرق الطعن

  ::٢٧٣٢٧٣مادة مادة 
تسري على قضايا الطعون أمام محكمة النقض القواعـد         
والإجراءات الخاصة بنظام الجلسات، كمـا تـسري عليهـا          
القواعد الخاصة بالأحكام، فيما لا يتعارض مع نصوص هذا         

  .الفصل



 ١٨٤

  
  
  
  
  

  الكتاب الثانيالكتاب الثاني
  ذذــــالتنفيالتنفي



 ١٨٥

  
  

  الباب الأولالباب الأول
  أحكام عامةأحكام عامة



 ١٨٦

  الفصل الأولالفصل الأول
  لتنفيذلتنفيذقاضي اقاضي ا

  ::٢٧٤٢٧٤مادة مادة 
يجري التنفيذ تحت إشراف قاضٍ للتنفيذ، يندب في مقـر          
كل محكمة جزئية من بين قضاة المحكمة الابتدائية، ويعاونه         
في ذلك عدد كافٍ من المحضرين، وتتبع أمامه الإجـراءات          
المقررة أمام المحكمة الجزئية، ما لم يـنص القـانون علـى        

  .خلاف ذلك

  ::٢٧٥٢٧٥مادة مادة 
لتنفيذ دون غيـره بالفـصل فـي جميـع          يختص قاضي ا  

منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها، كمـا         
  .يختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ

ويفصل قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه        
  .قاضيا للأمور المستعجلة

  



 ١٨٧

  ::٢٧٦٢٧٦مادة مادة 
المنقول لدى المـدين    يكون الاختصاص عند التنفيذ على      

  لمحكمة التنفيذ التي يقع المنقول في دائرتهـا، وفـي حجـز           
  .ما للمدين لدى الغير لمحكمة موطن المحجوز لديه

ويكون الاختصاص عند التنفيذ على العقار للمحكمة التي        
يقع العقار في دائرتها، فإذا تناول التنفيذ عقارات تقـع فـي            

  . لإحداهادوائر محاكم متعددة؛ كان الاختصاص

  ::))١١((  ٢٧٧٢٧٧مادة مادة 
تُستأنف أحكام قاضي التنفيذ في المنازعات الموضـوعية        
إلى المحكمة الابتدائية، إذا زادت قيمة النـزاع علـى ألفـي            
جنيه، ولم يجاوز عشرة آلاف جنيه، وإلى محكمة الاستئناف         

وتُستأنف أحكامه في المنازعات الوقتية     . إذا زادت على ذلك   
  .يةإلى المحكمة الابتدائ

                                                 
، عدلت بالقـانون    ١٩٩٢ لسنة   ٢٣ سبق تعديل المادة بالقانون      )1(

" عـشرة آلاف جنيـه    "لك باستبدال عبارة    ، وذ ١٩٩٩ لسنة   ١٨
بعبـارة  " ألفـي جنيـه  "، وعبـارة   "خمسة آلاف جنيـه   "بعبارة  

  ".خمسمائة جنيه"



 ١٨٨

  ::٢٧٨٢٧٨مادة مادة 
يعد بالمحكمة جدول خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ، وينشأ         
لكل طلب ملف تودع بـه جميـع الأوراق المتعلقـة بهـذه             

  .الطلبات
ويعرض الملف على قاضي التنفيذ عقـب كـل إجـراء،           

  .ويثبت به ما يصدره من قرارات وأوامر وأحكام

  ::٢٧٩٢٧٩مادة مادة 
مون بإجرائه  يجري التنفيذ بوساطة المحضرين، وهم ملز     

  .بناء على طلب ذي الشأن، متى سلمهم السند التنفيذي
فإذا امتنع المحضر عن القيام بأي إجراء مـن إجـراءات    
التنفيذ؛ كان لصاحب الشأن أن يرفع الأمر بعريـضة إلـى           

  .قاضي التنفيذ
فإذا وقعت مقاومة أو تعدٍ على المحضر؛ وجب عليـه أن           

طلب معونة القوة العامة    يتخذ جميع الوسائل التحفظية، وأن ي     
  .والسلطة المحلية



 ١٨٩

  الفصل الثانيالفصل الثاني
   السند التنفيذي وما يتصل به السند التنفيذي وما يتصل به

  ::٢٨٠٢٨٠مادة مادة 
لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي؛ اقتـضاء لحـق           

والـسندات  . محقق الوجود ومعين المقـدار، وحـال الأداء       
التنفيذية هـي الأحكـام والأوامـر والمحـررات الموثقـة،           

تي تصدق عليها المحـاكم، أو مجـالس        ومحاضر الصلح ال  
  .الصلح، والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة

ولا يجوز التنفيذ في غير الأحوال المستثناة بنص القانون؛         
إلا بموجب صورة من السند التقليدي، عليها صـيغة التنفيـذ     

على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متـى           : "التالية
ب منها، وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائـه          طل

  ".ولو باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك

  ::٢٨١٢٨١مادة مادة 
يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي لشخص المدين         

ويجب أن يشتمل هـذا     . في موطنه الأصلي، وإلا كان باطلاً     



 ١٩٠

 الإعلان على تكليف المدين الوفاء، وبيان المطلوب، وتعيين       
موطن مختار لطالب التنفيذ في البلدة التي بها مقر محكمـة           

  .التنفيذ المختصة
ويجب عند الشروع في تنفيذ عقد رسمي يفتح اعتمادا أن          
يعلن معه مستخرج بحساب المدين من واقع دفـاتر الـدائن           

ولا يجوز إجراء التنفيذ إلا بعد مضي يـوم علـى           . التجارية
  .الأقل من إعلان السند التنفيذي

  ::٢٨٢٢٨٢مادة مادة 
على المحضر عند إعلانه السند التنفيذي، أو عند قيامـه          
بالتنفيذ؛ قبض الدين عند عرضه عليه، مع إعطاء المخالصة؛         

  .وذلك دون حاجة إلى تفويض خاص

  ::٢٨٣٢٨٣مادة مادة 
من حل قانونًا أو اتفاقًا محل الدائن في حقه حل محله فيما            

  .اتخذ من إجراءات التنفيذ

  ::٢٨٤٢٨٤مادة مادة 
لمدين أو فقد أهليته، أو زالت صفة من يباشـر          إذا توفي ا  

الإجراءات بالنيابة عنه قبل البدء في التنفيذ أو قبل إتمامـه؛           



 ١٩١

فلا يجوز التنفيذ قبل ورثته أو من يقوم مقامه إلا بعد مضي            
  .ثمانية أيام من تاريخ إعلانهم بالسند التنفيذي

ويجوز قبل انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ وفاة المدين؛ أن          
تعلن الأوراق المتعلقة بالتنفيذ إلى ورثته جملـة فـي آخـر            

  .موطن كان لمورثهم بغير بيان أسمائهم وصفاتهم

  ::٢٨٥٢٨٥مادة مادة 
لا يجوز للغير أن يؤدي المطلوب بموجب السند التنفيذي،         
ولا أن يجبر على أدائه إلا بعد إعلان المدين بالعزم على هذا            

  .لالتنفيذ قبل وقوعه بثمانية أيام على الأق

  ::٢٨٦٢٨٦مادة مادة 
يجوز للمحكمة في المواد المستعجلة، أو في الأحوال التي         
يكون فيها التأخير ضارا؛ أن تأمر بتنفيـذ الحكـم بموجـب            
مسودته بغير إعلانه، وفي هذه الحالة يسلم الكاتب المـسودة          
للمحضر، وعلى المحضر أن يردها بمجـرد الانتهـاء مـن           

  .التنفيذ



 ١٩٢

  الفصل الثالثالفصل الثالث
  للالنفاذ المعجالنفاذ المعج

  ::٢٨٧٢٨٧مادة مادة 
لا يجوز تنفيذ الأحكام جبرا ما دام الطعن فيها بالاستئناف          
جائزا، إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصا عليه فـي هـذا            

  .القانون، أو مأمورا به في الحكم
  .ومع ذلك يجوز بمقتضاه اتخاذ الإجراءات التحفظية

  ::٢٨٨٢٨٨مادة مادة 
للأحكـام  النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقـوة القـانون          

الصادرة في المواد المستعجلة أيـا كانـت المحكمـة التـي            
أصدرتها، وللأوامر الصادرة على العرائض، وذلك مـا لـم          

  .ينص الحكم أو الأمر على تقديم كفالة

  ::٢٨٩٢٨٩مادة مادة 
النفاذ المعجل واجب بقوة القانون للأحكام الـصادرة فـي          

  .المواد التجارية، وذلك بشرط تقديم كفالة



 ١٩٣

  ::٢٩٠٢٩٠مادة مادة 
يجوز الأمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو بغيـر كفالـة فـي            

الأحكام الصادرة بـأداء النفقـات والأجـور        : الأحوال الآتية 
  .والمرتبات

إذا كان الحكم قد صدر تنفيذًا لحكم سابق حائز لقوة           -١
الأمر المقضي، أو مشمول بالنفاذ المعجـل بغيـر         
كفالة، أو كان مبنيا على سند رسمي لم يطعن فيـه           
بالتزوير؛ وذلك متى كان المحكوم عليه خصما فـي         

  .الحكم السابق، أو طرفًا في السند
 .إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الالتزام -٢

إذا كان الحكم مبنيا على سند عرفـي لـم يجحـده             -٣
 .المحكوم عليه

إذا كان الحكم صادرا لمصلحة طالب التنفيـذ فـي           -٤
 .منازعة متعلقة به

على تأخير التنفيـذ ضـرر جـسيم        إذا كان يترتب     -٥
 .بمصلحة المحكوم له



 ١٩٤

  ::٢٩١٢٩١مادة مادة 
يجوز التظلم أمام المحكمة الاستئنافية من وصف الحكـم،         
وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الـدعوى، ويكـون ميعـاد          

  .الحضور ثلاثة أيام
ويجوز إبداء هذا التظلم في الجلسة أثناء نظر الاسـتئناف          

  . التظلم مستقلاً عن الموضوعالمرفوع عن الحكم، ويحكم في

  ::٢٩٢٢٩٢مادة مادة 
يجوز في جميع الأحوال للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف        
أو التظلم؛ أن تأمر بناء على طلب ذي الشأن بوقـف النفـاذ             
المعجل، إذا كان يخشى وقوع ضرر جـسيم مـن التنفيـذ،            
  .وكانت أسباب الطعن في الحكم أو الأمر يرجح معها إلغاؤه

مة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم        ويجوز للمحك 
  .كفالة، أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المحكوم له

  ::))١١((  ٢٩٣٢٩٣مادة مادة 

                                                 
  .١٩٧١ لسنة ٢٥ معدلة بالقانون )1(



 ١٩٥

في الأحوال التي لا يجوز فيها تنفيذ الحكم أو الأمـر إلا            
  بكفالة؛ يكون للملزم بها الخيار بين أن يقدم كفـيلاً مقتـدرا،           

  أو الأوراق الماليـة   أو أن يودع خزانة المحكمة من النقـود         
ما فيه الكفاية، وبين أن يقبل إيداع ما يحـصل مـن التنفيـذ            
خزانة المحكمة، أو تسليم الشيء المأمور بتسليمه في الحكـم          

  .أو الأمر إلى حارس مقتدر

  ::٢٩٤٢٩٤مادة مادة 
يكون إعلان خيار الملزم بالكفالة إما على يـد محـضر           

و ورقـة   بورقة مستقلة، وإما ضمن إعلان السند التنفيـذي أ        
  .التكليف بالوفاء

ويجب في جميع الأحوال أن يتضمن إعلان الخيار تعيين         
موطن مختار لطالب التنفيذ، تعلـن فيـه الأوراق المتعلقـة           

  .بالمنازعة في الكفالة

  ::))١١((  ٢٩٥٢٩٥مادة مادة 
لذوي الشأن خلال ثلاثة الأيام التالية لهـذا الإعـلان أن           

اية ما يـودع،    ينازع في اقتدار الكفيل أو الحارس، أو في كف        
                                                 

  .. نفس السابق)1(



 ١٩٦

على أن يتم إعلان دعوى المنازعة خلال هذا الميعاد بتكليف          
الخصم بالحضور أمام قاضي التنفيذ المختص، ويكون حكمه        

  .في المنازعة انتهائيا
وإذا لم تقدم المنازعة في الميعاد، أو قدمت ورفضت؛ أُخذ          
على الكفيل في قلم الكتاب التعهد بالكفالة، أو على الحـارس           

له الحراسة، ويكون المحضر المشتمل على تعهد الكفيـل         قبو
  .بمثابة سند تنفيذي قبله بالالتزامات المترتبة على تعهده



 ١٩٧

  الفصل الرابعالفصل الرابع
 تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات  تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات 

  الرسمية الأجنبيةالرسمية الأجنبية
  ::٢٩٦٢٩٦مادة مادة 

الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي؛ يجـوز الأمـر          
 في قانون ذلك البلـد لتنفيـذ        بتنفيذها بنفس الشروط المقررة   
  .الأحكام والأوامر المصرية فيه

  ::٢٩٧٢٩٧مادة مادة 
يقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلى المحكمة الابتدائية التي يـراد          

  .التنفيذ في دائرتها؛ وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى

  ::٢٩٨٢٩٨مادة مادة 
  :لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي

 غير مختصة بالمنازعة التـي      إن محاكم الجمهورية   -١
صدر فيها الحكم أو الأمر، وأن المحـاكم الأجنبيـة          



 ١٩٨

التي أصدرته مختصة بها طبقًا لقواعد الاختـصاص   
  .القضائي الدولي المقررة في قانونها

أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قـد           -٢
 .كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحا

 الأمر المقـضي طبقًـا      أن الحكم أو الأمر حاز قوة      -٣
 .لقانون المحكمة التي أصدرته

أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق            -٤
  صدوره مـن محـاكم الجمهوريـة، ولا يتـضمن         

 .ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها

  ::٢٩٩٢٩٩مادة مادة 
تسري أحكام المواد السابقة على أحكام المحكمين الصادرة        

ن الحكم صـادرا فـي مـسألة        في بلد أجنبي، ويجب أن يكو     
  .يجوز التحكيم فيها طبقًا لقانون الجمهورية

  ::٣٠٠٣٠٠مادة مادة 
السندات الرسمية المحررة في بلد أجنبي يجـوز الأمـر          
بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلـد؛ لتنفيـذ           

  .السندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في الجمهورية



 ١٩٩

عريضة تقدم لقاضي التنفيذ الـذي      ويطلب الأمر بالتنفيذ ب   
  .يراد التنفيذ في دائرة اختصاصه

ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من توافر الشروط          
المطلوبة لرسمية السند وقابليته للتنفيذ، وفقًا لقانون البلد الذي         
تم فيه، ومن خلوه مما يخالف النظام العـام أو الآداب فـي             

  .الجمهورية

  ::٣٠١٣٠١مادة مادة 
  عمل بالقواعد المنصوص عليها فـي المـواد الـسابقة         ال

لا يخل بأحكام المعاهدات المعقـودة، أو التـي تعقـد بـين             
  .الجمهورية وبين غيرها من الدول في هذا الشأن

  



 ٢٠٠

  الفصل الخامسالفصل الخامس
  محل التنفيذمحل التنفيذ

  ::٣٠٢٣٠٢مادة مادة 
يجوز في أي حالة كانت عليها الإجـراءات قبـل إيقـاع            

 للديون المحجوز من أجلها     البيع؛ إيداع مبلغ من النقود مساوٍ     
والفوائد والمصاريف، يخصص للوفـاء بهـا دون غيرهـا،          
ويترتب على هـذا الإيـداع زوال الحجـز عـن الأمـوال             

  .المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع
  وإذا وقعت بعد ذلك حجوز جديدة على المبلـغ المـودع          

  .فلا يكون لها أثر في حق من خصص لهم المبلغ

  ::٢٠٣٢٠٣مادة مادة 
وز للمحجوز عليه أن يطلب بصفة مستعجلة من قاضي         يج

التنفيذ في أي حالة تكون عليها الإجـراءات؛ تقـدير مبلـغ            
يودعه خزانة المحكمة على ذمة الوفاء للحاجز، ويترتب على         
هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة، وانتقاله إلى         

  .المبلغ المودع



 ٢٠١

 بمطلوب الحـاجز    ويصبح المبلغ المودع مخصصا للوفاء    
  .عند الإقرار له به أو الحكم له بثبوته

  ::٣٠٤٣٠٤مادة مادة 
إذا كانت قيمة الحق المحجوز من أجله لا تتناسب مع قيمة           
الأموال المحجوز عليها؛ جاز للمدين أن يطلب من قاضـي          
التنفيذ الحكم بصفة مستعجلة بقصر الحجز على بعض هـذه          

راءات المعتادة،  ويكون ذلك بدعوى ترفع وفقًا للإج     . الأموال
ولا يكون الحكم الـصادر     . ويختصم فيها الدائنون الحاجزون   

  . قابلاً للطعن بأي طريق
يكون للدائنين الحاجزين قبل قصر الحجـز أولويـة فـي     

  .استيفاء حقوقهم من الأموال التي يقصر الحجز عليها

  ::٣٠٥٣٠٥مادة مادة 
لا يجوز الحجز على ما يلزم المدين وزوجـه وأقاربـه           

ى عمود النسب المقيمين معه في معيشة واحـدة         وأصهاره عل 
  .من الفراش والثياب، وكذلك ما يلزمهم من الغذاء لمدة شهر



 ٢٠٢

  ::٣٠٦٣٠٦مادة مادة 
  لا يجوز الحجز على الأشياء الآتية إلا لاقتـضاء ثمنهـا          

  :أو مصاريف صيانتها، أو نفقة مقررة
ما يلزم المدين من كتب وأدوات ومهارات لمزاولـة          -١

  .همهنته أو حرفته بنفس
إناث الماشية اللازمة لانتفاع المدين في معيشته هو         -٢

 .وأسرته، وما يلزم لغذاء هذه الماشية لمدة شهر

  ::٣٠٧٣٠٧مادة مادة 
لا يجوز الحجز على ما يحكم به القـضاء مـن المبـالغ             
المقررة، أو المترتبة مؤقتًا للنفقة، أو للـصرف منهـا فـي            
غرض معين، ولا على الأموال الموهوبة أو الموصى بهـا          

  .لتكون نفقة إلا بقدر الربع وفاء لدين نفقة مقررة

  ::٣٠٨٣٠٨مادة مادة 
الأموال الموهوبة أو الموصى بها، مع اشتراط عدم جواز         
  الحجز عليها؛ لا يجوز حجزها من دائنـي الموهـوب لـه           
  أو الموصى له، الذين نشأ دينهم قبـل الهبـة أو الوصـية،            

  .لسابقةإلا لدين نفقة مقررة، وبالنسبة المبينة في المادة ا



 ٢٠٣

  ::٣٠٩٣٠٩مادة مادة 
لا يجوز الحجز على الأجور والمرتبات إلا بمقدار الربع،         
وعند التزاحم يخصص نصفه لوفاء ديـن النفقـة المقـررة           

  .والنصف الآخر لما عداه من الديون

  ::٣١٠٣١٠مادة مادة 
إذا وقع الحجز على ثمار أو محصولات، أو غيرها مـن           

 الهيئـات   المنقولات التي يتعين تسليمها إلى الدولة أو إحدى       
العامة، أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعـة         
لها؛ وجب على الحارس على هذه المنقولات أن يقدم إلى من           
يتسلمها صور محاضر الحجوز الموقعة عليها، وينتقل الحجز        
بتسليم المنقول ومحضر حجزه إلى الـثمن الـذي يـستحقه           

  .المدين؛ وذلك دون أي إجراء آخر

  ::٣١١٣١١مادة مادة 
لا يجوز للمدين ولا للقضاة الذين نظروا بأي وجـه مـن            
  الوجوه إجـراءات التنفيـذ أو المـسائل المتفرعـة عنهـا،           

ولا للمحامين الوكلاء عمن يباشر الإجراءات أو المـدين؛ أن       



 ٢٠٤

يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق تسخير غيرهم، وإلا كان         
  .البيع باطلاً



 ٢٠٥

  الفصل السادسالفصل السادس
  ذذإشكالات التنفيإشكالات التنفي

  ::))١١((  ٣١٢٣١٢مادة مادة 
إذا عرض عند التنفيذ إشكال، وكان المطلوب فيه إجـراء          
وقتي؛ فللمحضر أن يوقف التنفيذ، أو أن يمضي فيـه علـى            
سبيل الاحتياط، مع تكليف الخصوم في الحالين، والحـضور         
أمام قاضي التنفيذ ولو بميعاد سـاعة، وفـي منزلـه عنـد             

 المحـضر   الضرورة، ويكفي إثبات حصول هذا التكليف في      
فيما يتعلق برافع الإشكال، وفي جميع الأحوال لا يجـوز أن           

  .يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضي حكمه
وعلى المحضر أن يحرر صورا من محضره بقدر عـدد          
الخصوم، وصورة لقلم الكتـاب يرفـق بهـا أوراق التنفيـذ        
والمستندات التي يقدمها إليه المستشكل، وعلى قلم الكتاب قيد         

  .ل يوم تسليم الصورة إليه في السجل الخاص بذلكالإشكا

                                                 
  .١٩٧٦ لسنة ٩٥ مستبدلة بموجب القانون )1(



 ٢٠٦

ويجب اختصام الطرف الملتزم في السند التنفيـذي فـي          
الإشكال، إذا كان مرفوعا من غيـره سـواء بإبدائـه أمـام             
المحضر على النحو المبين في الفقرة الأولى، أو بالإجراءات         
المعتادة لرفع الدعوى، فإذا لم يختصم في الإشـكال وجـب           

محكمة أن تكلف المستشكل باختصامه في ميعاد تحدده        على ال 
له، فإن لم ينفذ ما أمرت به المحكمة جاز الحكم بعدم قبـول             

  .الإشكال
ولا يترتب على تقديم أي إشكال آخر وقف التنفيذ ما لـم            

  .يحكم قاضي التنفيذ بالوقف
ولا يسري حكم الفقرة السابقة علـى أول إشـكال يقيمـه           

ند التنفيذي، إذا لم يكن قد اختصم في        الطرف الملتزم في الس   
  .الإشكال السابق

  ::٣١٣٣١٣مادة مادة 
لا يترتب على العرض الحقيقي وقـف التنفيـذ إذا كـان            

  .العرض محل نزاع
ولقاضي التنفيذ أن يأمر بوقف التنفيذ مؤقتًا مـع إيـداع           

  .المعروض أو مبلغ أكبر منه يعينه



 ٢٠٧

  ::٣١٤٣١٤مادة مادة 
شـكال؛ زال   إذا تغيب الخصوم وحكم القاضي بشطب الإ      

  .الأثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفعه

  ::))١١((  ٣١٥٣١٥مادة مادة 
إذا خسر المستشكل دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل          
عن مائة جنيه، ولا تزيد عن أربعمائة جنيه؛ وذلك مع عـدم            

  .الإخلال بالتعويضات إن كان لها وجه

                                                 
، عدلت بالقـانون    ١٩٩٢ لسنة   ٢٣ سبق تعديل المادة بالقانون      )1(

  .، وذلك بزيادة مقدار الغرامة بالمثل١٩٩٩ة  لسن١٨



 ٢٠٨

  
  الباب الثانيالباب الثاني

  الحجوز التحفظيةالحجوز التحفظية



 ٢٠٩

  الفصل الأولالفصل الأول
  تحفظي على المنقولتحفظي على المنقول الحجز ال الحجز ال

  ::٣١٦٣١٦مادة مادة 
للدائن أن يوقع الحجز التحفظي على منقولات مدينه فـي          

  :الأحوال الآتية
إذا كان حاملاً لكمبيالة أو سند تحت الإذن، وكـان           -١

المدين تاجرا له توقيع على الكمبيالة أو السند يلزمه         
  .بالوفاء بحسب قانون التجارة

 .ان حقهفي كل حالة يخشى فيها فقد الدائن لضم -٢

  ::٣١٧٣١٧مادة مادة 
   فـي مواجهـة المـستأجر      -لمؤجر العقـار أن يوقـع       
 التحفظي على المنقـولات     -أو المستأجر من الباطن الحجز    

والثمرات والمحصولات الموجودة بالعين المـؤجرة؛ وذلـك        
  .ضمانًا لحق الامتياز المقرر له قانونًا



 ٢١٠

ويجوز له ذلك أيضا إذا كانت تلك المنقولات والثمـرات          
  صولات قد نقلت بدون رضائه من العـين المـؤجرة،         والمح

  . ما لم يكن قد مضى على نقلها ثلاثون يوما

  ::٣١٨٣١٨مادة مادة 
لمالك العقار المنقول أن يوقع الحجز التحفظي عليه عنـد          

  .حائزه

  ::٣١٩٣١٩مادة مادة 
لا يوقع الحجز التحفظي في الأحوال المتقدمة إلا اقتضاء         

  .لحق محقق الوجود وحال الأداء
ن بيد الدائن سند تنفيذي أو حكم غيـر واجـب           وإذا لم يك  

  النفاذ، أو كان دينه غير معين المقدار؛ فـلا يوقـع الحجـز            
إلا بأمر من قاضي التنفيذ يأذن فيه بـالحجز ويقـدر ديـن             

  .الحاجز تقديرا مؤقتًا
ويطلب الأمر بعريضة مسببة، ويجب في الحالة المذكورة        

 بيـانٍ وافٍ    في المادة السابقة أن تـشتمل العريـضة علـى         
  .للمنقولات المطلوب حجزها



 ٢١١

وللقاضي قبل إصدار أمره أن يجري تحقيقًا مختصرا إذا         
لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب، ويجوز أن يكـون أمـره           
بتوقيع الحجز بعد مهلة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ هذا            
الأمر للمطلوب الحجز عنه، إلا في الحالـة المـذكورة فـي            

  .السابقةالمادة 
وإذا كانت الدعوى مرفوعة بالحق من قبل أمام المحكمـة          
المختصة؛ جاز طلب الإذن بالحجز من رئيس الهيئـة التـي           

  .تنظر الدعوى

  ::٣٢٠٣٢٠مادة مادة 
يتبع في الحجـز التحفظـي علـى المنقـولات القواعـد            
والإجراءات المنصوص عليها في الفصل الأول من البـاب         

  .لق منها بتحديد يوم البيعالثالث من هذا الكتاب، عدا ما تع
ويجب أن يعلن الحاجز على المحجـوز عليـه محـضر           
الحجز، والأمر الصادر به إذا لم يكن قد أعلن به من قبـل؛             
  وذلك خلال ثمانية أيام على الأكثـر مـن تـاريخ توقيعـه،            

  .وإلا اعتبر كأن لم يكن
وفي الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر مـن قاضـي           

ى الحاجز خلال ثمانية أيام المشار إليها فـي         التنفيذ؛ يجب عل  



 ٢١٢

الفقرة السابقة أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت         
  .الحق، وصحة الحجز، وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن

  ::٣٢١٣٢١مادة مادة 
إذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل أمـام محكمـة           
أخرى؛ قدمت دعوى صحة الحجز إلى نفس المحكمة لتنظر         

  . معافيهما

  ::٣٢٢٣٢٢مادة مادة 
إذا حكم بصحة الحجز تتبع الإجراءات المقررة للبيع فـي          
الفصل الأول من الباب الثالث، أو يجـري التنفيـذ بتـسليم            

  .٣١٨المنقول في الحالة المشار إليها في المادة 

  ::٣٢٣٣٢٣مادة مادة 
إذا وقع مؤجر العقار الحجز على منقولات المستأجر من         

علان الحجز لهذا المـستأجر     ؛ فإن إ  ٣١٧الباطن طبقًا للمادة    
  .يعتبر أيضا بمثابة حجز تحت يده على الأجرة

وإذا كان المستأجر الأصلي غير ممنوع من التأجير مـن          
الباطن؛ جاز للمستأجر من الباطن أن يطلب رفع الحجز على          

  .منقولاته، مع بقاء الحجز تحت يده على الأجرة



 ٢١٣

  ::))١١((  ٣٢٤٣٢٤مادة مادة 
 أو بإلغائه لانعدام أساسه؛     إذا حكم ببطلان الحجز التحفظي    

جاز الحكم على الحاجز بغرامة لا تجاوز أربعمائـة جنيـه،           
  .فضلاً عن التعويضات للمحجوز عليه

                                                 
، عدلت بالقـانون    ١٩٩٢ لسنة   ٢٣ سبق تعديل المادة بالقانون      )1(

  .، وذلك بزيادة مقدار الغرامة بالمثل١٩٩٩ لسنة ١٨



 ٢١٤

  الفصل الثانيالفصل الثاني
  حجز ما للمدين لدى الغيرحجز ما للمدين لدى الغير

  ::٣٢٥٣٢٥مادة مادة 
يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الأداء؛ أن يحجز          

ون، ولـو   ما يكون لمدينه لدى الغير من المنقولات أو الـدي         
  .كانت مؤجلة أو معلقة على شرط

ويتناول الحجز كل دين ينشأ للمدين في ذمـة المحجـوز           
لديه إلى وقت التقرير بما في ذمته، ما لم يكن موقعـا علـى      

  .دين بذاته

  ::٣٢٦٣٢٦مادة مادة 
لا يجوز للحاجز أن يضم لدينه من الفوائد التي لم تحـل            

مقابـل  أكثر من فائدة سنة واحدة، ولا أن يضم إليـه فـي             
المصاريف أكثر من عشر مبلغ الدين، على ألا يجاوز ذلـك           

  .العشر أربعين جنيها



 ٢١٥

  ::٣٢٧٣٢٧مادة مادة 
إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي، أو كان دينه غير معين            
المقدار؛ فلا يجوز الحجز إلا بأمر من قاضي التنفيذ، يـأذن           

ى فيه بالحجز، ويقدر دين الحاجز تقديرا مؤقتًا؛ وذلك بناء عل         
  .عريضة يقدمها طالب الحجز

ومع ذلك فلا حاجة إلى هذا الإذن إذا كان بيد الدائن حكم،            
ولو كان غير واجب النفاذ، متى كان الدين الثابت به معـين            

  .المقدار

  ::٣٢٨٣٢٨مادة مادة 
يحصل الحجز بدون حاجة إلى إعلان سابق إلى المـدين،          
بموجب ورقة من أوراق المحضرين، تعلن إلـى المحجـوز          

  :وتشتمل على البيانات الآتيةلديه، 
صورة الحكم أو السند الرسمي الذي يوقع الحجـز          -١

بمقتضاه، أو إذن القاضي بالحجز، أو أمره بتقـدير         
  .الدين

بيان أصل المبلغ المحجوز مـن أجلـه، وفوائـده           -٢
 .والمصاريف



 ٢١٦

نهي المحجوز لديه عن الوفاء بما فـي يـده إلـى             -٣
المحجـوز  المحجوز عليه، أو تسليمه إياه مع تعيين        

 .عليه تعيينًا نافيا لكل جهالة

تعيين موطن مختار للحاجز في البلدة التي بها مقـر           -٤
محكمة المواد الجزئية، التابع لها موطن المحجـوز        

 .لديه

تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في ذمتـه خـلال           -٥
 .خمسة عشر يوما

، ١وإذا لم تشتمل الورقة على البيانات الواردة في البنود          
  . كان الحجز باطلا٣ً، و٢و

ولا يجوز لقلم المحضرين إعلان ورقـة الحجـز إلا إذا           
أودع الحاجز خزانة محكمة المواد الجزئية التابع لها مـوطن         
المحجوز لديه أو لحسابها؛ مبلغًا كافيا لأداء رسـم محـضر           
التقرير بما في الذمة، ويؤشر بالإيداع على أصل الإعـلان          

  .وصورته

  ::٣٢٩٣٢٩مادة مادة 
  ان الحجز تحت يـد محـصلي الأمـوال العامـة،          إذا ك 

  .أو الأمناء عليها؛ وجب أن يكون إعلانه لأشخاصهم



 ٢١٧

  ::٣٣٠٣٣٠مادة مادة 
إذا كان المحجوز لديه مقيما خارج الجمهوريـة؛ وجـب          
إعلان الحجز لشخصه أو في موطنه في الخارج بالأوضـاع          

  .المقررة في البلد الذي يقيم فيه

  ::٣٣١٣٣١مادة مادة 
دة فروع؛ فلا ينتج الحجز أثـره       إذا كان للمحجوز لديه ع    

  .إلا بالنسبة إلى الفرع الذي عينه الحاجز

  ::٣٣٢٣٣٢مادة مادة 
يكون إبلاغ الحجز إلى المحجـوز عليـه بـنفس ورقـة            
الحجز، بعد إعلانها إلى المحجوز لديه، مع تعيـين مـوطن           
مختار للحاجز في البلدة التي بها مقر المحكمة الواقع بدائرتها          

  .موطن المحجوز عليه
ب إبلاغ الحجز خلال ثمانية الأيام التالية لإعلانه إلى         ويج

  .المحجوز لديه، وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن

  ::٣٣٣٣٣٣مادة مادة 
في الأحوال التي يكون فيها الحجز بـأمر مـن قاضـي            
التنفيذ؛ يجب على الحاجز خلال الثمانية أيام المشار إليها في          



 ٢١٨

لـدعوى  المادة السابقة؛ أن يرفع أمام المحكمـة المختـصة ا         
  .بثبوت الحق، وصحة الحجز، وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن

وإذا كانت دعوى الدين مرفوعة من قبل أمـام محكمـة           
أخرى؛ قدمت دعوى صحة الحجز إلى نفس المحكمة لتنظر         

  .فيهما معا

  ::٣٢٤٣٢٤مادة مادة 
  إذا اختصم المحجوز لديه في دعـوى صـحة الحجـز؛          

ون الحكم فيهـا    فلا يجوز له أن يطلب إخراجه منها، ولا يك        
  .حجة عليه إلا فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز

  ::٣٢٥٣٢٥مادة مادة 
يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز         
أمام قاضي التنفيذ الذي يتبعه، ولا يحتج على المحجوز لديه          
برفع هذه الدعوى إلا إذا أبلغت إليه، ويترتب علـى إبـلاغ            

وفـاء للحـاجز إلا بعـد       المحجوز لديه بالدعوى منعه من ال     
  .الفصل فيها



 ٢١٩

  ::٣٣٦٣٣٦مادة مادة 
  الحجز لا يوقف استحقاق الفوائد على المحجـوز لديـه،         
  ولا يمنعه من الوفاء، ولو كان الحجز مدعى ببطلانه، كمـا          

لا يمنع المحجوز عليه من مطالبته بالوفاء، ويكـون الوفـاء           
  .بالإيداع في خزانة المحكمة التابع لها المحجوز لديه

  ::٣٣٣٣٧٧مادة مادة 
يبقى الحجز على المبالغ التي تودع خزانة المحكمة تنفيذًا         
لحكم المادة السابقة، وعلى قلـم الكتـاب إخبـار الحـاجز            
والمحجوز عليه بحصول الإيداع في ظرف ثلاثة أيام؛ وذلك         

  .بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول
ويجب أن يكون الإيداع مقترنًا ببيان موقع من المحجـوز          

تي وقعت تحت يـده، وتـواريخ إعلانهـا،         لديه بالحجوز ال  
وأسماء الحاجزين والمحجوز عليه، وصفاتهم ومـوطن كـل      
منهم، والسندات التي وقعت الحجوز بمقتضاها، والمبالغ التي        

  .حجز من أجلها
وهذا الإيداع يغني عن التقرير بما في الذمـة، إذا كـان            

 جديد  وإذا وقع حجز  . المبلغ المودع كافيا للوفاء بدين الحاجز     



 ٢٢٠

على المبلغ المودع فأصبح غير كافٍ؛ جاز للحاجز تكليـف          
المحجوز لديه التقرير بما في ذمته خلال خمسة عشر يومـا           

  .من يوم تكليفه ذلك

  ::٣٣٨٣٣٨مادة مادة 
يجب على المحجوز لديه رغم الحجز أن يفي للمحجـوز          

  .عليه بما لا يجوز حجزه، بغير حاجة إلى حكم بذلك

  ::٣٣٩٣٣٩مادة مادة 
 وجـب   ٣٠٣، و ٣٠٢يداع طبقًا للمادتين    إذا لم يحصل الإ   

على المحجوز لديه أن يقرر بما في ذمته في قلـب كتـاب             
محكمة المواد الجزئية التابع هو لها خلال الخمسة عشر يوما          
التالية لإعلانه الحجز، ويذكر في التقرير مقدار الدين وسببه،         
وأسباب انقضائه إن كان قد انقضى، ويبين جميـع الحجـوز          

ة تحت يده، ويودع الأوراق المؤيدة لتقريره أو صورا         الموقع
  .منها مصدقًا عليها

وإذا كان تحت يد المحجوز لديه منقولات؛ وجب عليه أن          
  .يرفق بالتقرير بيانًا مفصلاً بها



 ٢٢١

ولا يعفيه من واجب التقرير أن يكون غير مدين للمحجوز          
  .عليه

  ::٣٤٠٣٤٠مادة مادة 
  كوميـة إذا كان الحجز تحت يـد إحـدى المـصالح الح          

أو وحدات الإدارة المحلية، أو الهيئات العامة أو المؤسـسات          
العامة، والشركات والجمعيات التابعة لها؛ وجـب عليهـا أن          

  .تعطي الحاجز بناء على طلبه شهادة تقوم مقام التقرير

  ::٣٤١٣٤١مادة مادة 
  إذا توفي المحجوز لديه أو فقد أهليته، أو زالـت صـفته           

 يعلن ورثة المحجوز لديه     أو صفة من يمثله؛ كان للحاجز أن      
أو من يقوم مقامه بصورة من ورقة الحجز، ويكلفه التقريـر           

  .بما في الذمة خلال خمسة عشر يوما

  ::٣٤٢٣٤٢مادة مادة 
ترفع دعوى المنازعة في تقرير المحجـوز لديـه أمـام           

  .قاضي التنفيذ الذي يتبعه

  



 ٢٢٢

  ::٣٤٣٣٤٣مادة مادة 
إذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه وفـي            

، أو قرر غير الحقيقة، أو أخفى       ٣٣٩ميعاد المبين في المادة     ال
الأوراق الواجب عليه إيداعها لتأييد التقرير؛ جاز الحكم عليه         
للدائن الذي حصل على سند تنفيذي بالمبلغ المحجـوز مـن           

  .أجله؛ وذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة
ويجب في جميع الأحوال إلزام المحجوز لديه بمصاريف        

  .دعوى، والتعويضات المترتبة على تقصيره أو تأخيرهال

  ::٣٤٤٣٤٤مادة مادة 
يجب على المحجوز لديه بعد خمسة عشر يوما من تاريخ          
تقريره؛ أن يدفع إلى الحاجز المبلغ الذي أقر به، أو ما يفـي             
منه بحق الحاجز؛ وذلك متى كان حقه وقت الدفع ثابتًا بـسند          

   فـي المـادة    تنفيذي، وكانت الإجراءات المنصوص عليهـا     
  . قد روعيت٢٨٥

  ::٣٤٥٣٤٥مادة مادة 
للمحجوز لديه في جميع الأحوال أن يخصم مما في ذمته          

  .قدر ما أنفقه من المصاريف بعد تقديرها من القاضي



 ٢٢٣

  ::٣٤٦٣٤٦مادة مادة 
إذا لم يحصل الوفاء ولا الإيداع؛ كان للحاجز أن ينفذ على          
أموال المحجوز لديه بموجب سنده التنفيذي، مرفقًا به صورة         

  .ة من تقرير المحجوز لديهرسمي

  ::٣٤٧٣٤٧مادة مادة 
إذا كان الحجز علـى المنقـولات؛ بيعـت بـالإجراءات           
المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين، دون حاجة إلـى          

  .حجز جديد

  ::٣٤٨٣٤٨مادة مادة 
إذا كان المحجوز دينًا غير مستحق الأداء؛ بيع وفقًا لمـا           

  .٤٠٠تنص عليه المادة 
يوجد حاجزون غيـره أن     ومع ذلك يجوز للحاجز إذا لم       

يطلب اختصاصه بالدين كله، أو بقدر حقـه منـه بحـسب            
الأحوال، ويكون ذلك بدعوى ترفع علـى المحجـوز عليـه           
والمحجوز لديه، أمام قاضي التنفيذ التابع له المحجوز لديـه،          
  ويعتبر الحكم باختصاص الحـاجز بمثابـة حوالـة نافـذة،          

  .ولا يجوز الطعن في هذا الحكم بأي طريق



 ٢٢٤

  ::٣٤٩٣٤٩مادة مادة 
يجوز للدائن أن يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون           
مدينًا به لمدينه، ويكون الحجز بإعلان إلى المـدين يـشتمل           

  .على البيانات الواجب ذكرها في ورقة إبلاغ الحجز
وفي الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر مـن قاضـي           

ة لإعـلان   التنفيذ؛ يجب على الحاجز خلال الثمانية أيام التالي       
المدين بالحجز؛ أن يرفع أمام المحكمة المختـصة الـدعوى          
  .بثبوت الحق وصحة الحجز، وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن

  ::٣٥٠٣٥٠مادة مادة 
  الحجز الواقع تحـت يـد إحـدى المـصانع الحكوميـة           

أو وحدات الإدارة المحلية، أو الهيئات العامة أو المؤسـسات          
  ها لا يكون لـه أثـر      العامة والشركات، والجمعيات التابعة ل    

إلا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه، ما لم يعلن الحـاجز            
المحجوز لديه في هذه المدة باستيفاء الحجز، فإن لم يحـصل           
هذا الإعلان أو لم يحصل تجديده كل ثلاث سنوات؛ اعتبـر           
  الحجز كأن لم يكن، مهما كانـت الإجـراءات أو الاتفاقـات           

  . أو صدرت في شأنهأو الأحكام التي تكون قد تمت



 ٢٢٥

ولا تبدأ مدة الثلاث سنوات المذكورة بالنسبة إلى خزانـة          
  .المحكمة إلا من تاريخ إيداع المبالغ المحجوز عليها

  ::٣٥١٣٥١مادة مادة 
يجوز لقاضي التنفيذ في أي حالة تكون عليها الإجراءات؛         
أن يحكم بصفة مستعجلة في مواجهة الحاجز بالإذن للمحجوز         

المحجوز لديه رغم الحجز؛ وذلك في      عليه في قبض دينه من      
  :الحالات الآتية

  .إذا وقع الحجز بغير سند تنفيذي أو حكم أو أمر -١
إذا لم يبلغ الحجز إلى المحجوز عليه فـي الميعـاد            -٢

، أو إذا لـم ترفـع       ٣٣٢المنصوص عليه في المادة     
الدعوى بصحة الحجز في الميعاد المنصوص عليـه        

 .٣٣٣في المادة 

لإيداع والتخصيص طبقًا للمـادة     إذا كان قد حصل ا     -٣
٣٠٢. 

  
  



 ٢٢٦

  ::٣٥٢٣٥٢مادة مادة 
يعاقب المحجوز لديه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة        

 من قانون العقوبات، إذا بدد الأسهم والسندات وغيرها         ٣٤١
  .من المنقولات المحجوز عليها تحت يده إضرارا بالحاجز



 ٢٢٧

  
  

  الباب الثالثالباب الثالث
  الحجوز التنفيذيةالحجوز التنفيذية



 ٢٢٨

  الفصل الأولالفصل الأول
  يذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعهيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه التنف التنف
  ::٣٥٣٣٥٣مادة مادة 

يجري الحجز بموجب محضر يحرر في مكان توقيعـه،         
وإلا كان باطلاً، ويجب أن يشتمل المحـضر فـضلاً عـن            
  :البيانات الواجب ذكرها في أوراق المحضرين على ما يأتي

  .ذكر السند التنفيذي -١
الموطن المختار الذي اتخذه الحاجز في البلدة التـي          -٢

ا مقر محكمة المواد الجزئية الواقع فـي دائرتهـا          به
 .الحجز

مكان الحجز وما قام به المحضر من الإجـراءات،          -٣
وما لقيه من العقبات والاعتراضات أثنـاء الحجـز،         

 .وما اتخذه في شأنها

مفردات الأشياء المحجوز بالتفصيل، مع ذكر نوعها        -٤
وأوصافها، ومقدارها ووزنها، أو مقاسـها، وبيـان        

 . بالتقريبقيمتها



 ٢٢٩

 .تحديد يوم للبيع وساعته، والمكان الذي يجري فيه -٥

ويجب أن يوقع محضر الحجز كل من المحضر والمدين         
إن كان حاضرا، ولا يعتبر مجرد توقيع المدين رضاء منـه           

  .بالحكم

  ::٣٥٤٣٥٤مادة مادة 
لا يجوز حجز الثمار المتصلة، ولا المزروعات القائمـة         

  .وماقبل نضجها بأكثر من خمسة وأربعين ي
ويجب أن يبين في المحضر بالدقة موضع الأرض، واسم         
الحوض، ورقـم القطعـة ومـساحتها، وحـدودها ونـوع           
المزروعات، أو نوع الأشجار وعددها، وما ينتظر أن يحصد         

  .أو يجنى أو ينتج منها، وقيمته على وجه التقريب

  ::٣٥٥٣٥٥مادة مادة 
  .لا يجوز توقيع الحجز في حضور طالب التنفيذ

  ::٣٥٦٣٥٦مادة مادة 
 يجوز للمحضر كسر الأبواب، أو فض الأقفال بـالقوة          لا

لتوقيع الحجز إلا بحضور أحد مأموري الـضبط القـضائي،          



 ٢٣٠

ويجب أن يوقع هذا المأمور على محضر الحجز، وإلا كـان           
  .باطلاً

ولا يجوز للمحضر أن يجري تفتيش المدين لتوقيع الحجز         
  .على ما في جيبه إلا بإذن سابق من قاضي التنفيذ

  ::٣٥٧٣٥٧مادة مادة 
  .لا يقتضي الحجز نقل الأشياء المحجوزة من موضعها

  ::٣٥٨٣٥٨مادة مادة 
  إذا كان الحجز على مصوغات أو سـبائك مـن ذهـب           

أو فضة أو معدن نفيس، أو علـى مجـوهرات أو أحجـار             
  .كريمة؛ فتوزن وتبين أوصافها بالدقة في محضر الحجز

وتقيم هذه الأشياء بمعرفة خبير يعينه قاضي التنفيذ التابع         
  .مكان التنفيذ، بناء على طلب المحضرله 

ويجوز بهذه الطريقة تقييم الأشياء الفنية الأخرى بناء على         
  .طلب الحاجز أو المحجوز عليه

  .وفي جميع الأحوال يرفق تقرير الخبير بمحضر الحجز



 ٢٣١

ويجب إذا اقتضى الحال نقلهـا لوزنهـا أو تقييمهـا؛ أن            
 ـ         ضر مـع   توضع في حرز مختوم، وأن يذكر ذلك في المح

  .وصف الأختام

  ::٣٥٩٣٥٩مادة مادة 
إذا وقع الحجز على نقود أو عملة ورقية؛ وجـب علـى            
المحضر أن يبين أوصافها ومقدارها في المحضر، ويودعها        

  .خزانة المحكمة

  ::٣٦٠٣٦٠مادة مادة 
إذا لم يتم الحجز في يوم واحد؛ جاز إتمامه في يوم أو أيام            
 تالية، بشرط أن تتابع، وعلى المحضر أن يتخـذ مـا يلـزم            

للمحافظة على الأشياء المحجوزة، والمطلوب حجزها إلى أن        
يتم المحضر، ويجب التوقيع على المحـضر كلمـا توقفـت           

  .إجراءات الحجز
ومع ذلك إذا اقتضى الحـال اسـتمرار المحـضر فـي            

 من هـذا    ٧إجراءات الحجز بعد المواعيد المقررة في المادة        
إتمام محضره  القانون، أو في أيام العطلات الرسمية؛ جاز له         

  .دون حاجة إلى استصدار إذن من القضاء



 ٢٣٢

  ::٣٦١٣٦١مادة مادة 
تصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز،        

  .ولو لم يعين عليها حارس

  ::٣٦٢٣٦٢مادة مادة 
إذا حصل الحجز بحضور المدين أو في موطنه؛ تسلم له          

؛ فـإن   ١٠صورة من المحضر على الوجه المبين في المادة         
 غير موطنه وفي غيبتـه؛ وجـب        كان الحجز قد حصل في    

  .إعلانه بالمحضر في اليوم التالي على الأكثر

  ::٣٦٣٣٦٣مادة مادة 
يجب على المحضر عقب إقفال محضر الحجز مباشـرة؛         
أن يلصق على باب المكان الذي وجد به الأشياء المحجوزة،          
وعلى باب العمدة أو الشيخ أو المقـر الإداري التـابع لـه             

لك بمحكمة المـواد الجزئيـة؛      المكان، وفي اللوحة المعدة لذ    
إعلانات موقعا عليها منه، يبين فيها يوم البيع وساعته ونوع          
الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمال، ويذكر حصول ذلـك        

  .في محضر يلحق بمحضر الحجز



 ٢٣٣

  ::٣٦٤٣٦٤مادة مادة 
يعين المحضر حارسا على الأشياء المحجوزة، ويختـار        

لمحجـوز عليـه    هو هذا الحارس إذا لم يـأتِ الحـاجز أو ا          
بشخص مقتدر، ويجب تعيين المحجوز عليه إذا طلب ذلـك،          
إلا إذا خيف التبديد، وكان لذلك أسباب معقولـة تـذكر فـي             

  .المحضر
ولا يجوز أن يكون الحارس ممن يعملـون فـي خدمـة            
الحاجز أو المحضر، ولا أن يكون زوجا أو قريبا أو صهرا           

  .لأيهما إلى الدرجة الرابعة

  ::))١١((  ٣٦٥٣٦٥مادة مادة 
إذا لم يجد المحضر في مكان الحجز من يقبل الحراسـة،           
وكان المدين حاضرا؛ كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياهـا،          
أما إذا لم يكن حاضرا وجب على المحضر أن يتخذ جميـع            
التدابير الممكنة للمحافظة على الأشياء المحجوزة، وأن يرفع        

نقلها وإيداعها عند   الأمر على الفور لقاضي التنفيذ ليأمر إما ب       

                                                 
  .١٩٧٤ لسنة ١٠٠ مستبدلة بالقانون )1(



 ٢٣٤

أمين يقبل الحراسة يختاره الحـاجز، أو المحـضر، وإمـا           
  .بتكليف أحد رجال الإدارة بالمنطقة الحراسة مؤقتًا

  ::))١١((  ٣٦٦٣٦٦مادة مادة 
يوقع الحارس على محضر الحجز، وتسلم له صورة منه؛         
فإن امتنع عن التوقيع على محضر الحجز، أو رفض استلام          

لم صورة محضر الحجز    صورته؛ وجب على المحضر أن يس     
في اليوم ذاته إلى جهة الإدارة، وأن يخطر الحـارس بـذلك            
خلال أربع وعشرين ساعة بكتاب مسجل، وعلى المحـضر         

  .إثبات كل ذلك في المحضر

  ::٣٦٧٣٦٧مادة مادة 
يستحق غير المدين أو الحائز أجرا عن حراسته، ويكـون    
لهذا الأجر امتياز المصروفات القـضائية علـى المنقـولات     

  .جوز عليهاالمح
ويقدر أجر الحارس بأمر يصدره قاضي التنفيذ بناء على         

  .عريضة تقدم إليه
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 ٢٣٥

  ::٣٦٨٣٦٨مادة مادة 
  لا يجوز أن يستعمل الحارس الأشياء المحجـوز عليهـا،         

ولا أن يستغلها أو يغيرها، وإلا حرم من أجـرة الحراسـة،            
فضلاً عن إلزامه بالتعويضات؛ إنما يجوز إذا كان مالكًا لهـا           

في الانتفاع بها أن يستعملها فيما خصـصت        أو صاحب حق    
  .له

وإذا كان الحجز على ماشية، أو عروض أدوات أو آلات          
  لازمــة لإدارة أو اســتغلال أرض أو مــصنع أو مــشغل،

 بناء على طلب أحـد ذوي       -أو مؤسسة؛ جاز لقاضي التنفيذ      
 أن يكلف الحارس الإدارة، أو الاستغلال، أو يستبدل         -الشأن  

  .يقوم بذلكبه حارسا آخر 

  ::٣٦٩٣٦٩مادة مادة 
لا يجوز للحارس أن يطلب إعفاءه من الحراسة قبل اليوم          
المحدد للبيع إلا لأسباب توجب ذلك، ويرفـع هـذا الطلـب            
بتكليف المحجوز عليه والحاجز الحضور أمام قاضي التنفيذ        
بميعاد يوم واحد، ولا يجوز الطعن في الحكم الذي يـصدر،           

ة عند تسلم الحارس الجديد     ويجرد المحضر الأشياء المحجوز   



 ٢٣٦

مهمته، ويثبت هذا الجرد في محضر يوقع عليه هذا الحارس          
  .ويسلم صورة منه

  ::٣٧٠٣٧٠مادة مادة 
يجوز طلب الإذن بالجني أو الحصاد من قاضي التنفيـذ          

  .بعريضة تقدم إليه من الحارس، أو من أحد ذوي الشأن

  ::٣٧١٣٧١مادة مادة 
قد سـبق  إذا انتقل المحضر لتوقيع الحجز على أشياء كان   

حجزها؛ وجب على الحارس عليها أن يبـرز لـه صـورة            
محضر الحجز، ويقدم الأشياء المحجوزة، وعلى المحضر أن        
يجرد هذا الأشياء في محضر، ويحجز على ما لـم يـسبق            
حجزه، ويجعل حارس الحجز الأول حارسا عليها إن كانـت          

  .في نفس المحل
ثـر إلـى   ويعلن هذا المحضر خلال اليوم التالي على الأك   

الحاجز الأول والمدين والحـارس إذا لـم يكـن حاضـرا،            
  .والمحضر الذي أوقع الحجز الأول



 ٢٣٧

ويترتب على هذا الإعلان بقاء الحجز بمصلحة الحـاجز         
الثاني، ولو نزل عنه الحاجز الأول، كما يعتبر حجزا تحـت           

  .يد المحضر على المبالغ المتحصلة من البيع

  ::٣٧٢٣٧٢مادة مادة 
 المنقولات باطلاً؛ فلا يؤثر ذلك على       إذا وقع الحجز على   

الحجوز اللاحقة على نفس المنقولات إذا وقعت صحيحة في         
  .ذاتها

  ::٣٧٣٣٧٣مادة مادة 
يعاقب الحارس بعقوبة التبديد إذا تعمد عدم إبراز صورة         
محضر الحجز السابق للمحضر، وترتب على ذلك الإضرار        

  .بأي من الحاجزين

  ::٣٧٤٣٧٤مادة مادة 
تنفيذي أن يحجـز تحـت يـد        للدائن الذي ليس بيده سند      

المحضر على الثمن المتحصل من البيع، بغير حاجـة إلـى           
  .طلب الحكم بصحة الحجز

  



 ٢٣٨

  ::٣٧٥٣٧٥مادة مادة 
يعتبر الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر            
من تاريخ توقيعه، إلا إذا كان البيع قد وقف باتفاق الخصوم،           

ذلـك لا يجـوز     ومع  . أو بحكم المحكمة أو بمقتضى القانون     
الاتفاق على تأجيل البيع لمدة تزيد على ثلاثـة أشـهر مـن             

  .تاريخ الاتفاق
  ولقاضي التنفيذ عند الاقتضاء أن يأمر بمد الميعاد لمـدة         

  .لا تزيد على ثلاثة أشهر

  ::٣٧٦٣٧٦مادة مادة 
لا يجوز إجراء البيع إلا بعد مضي ثمانية أيام على الأقل           

ن، أو إعلانه به،    من تاريخ تسليم صورة محضر الحجز للمدي      
ولا يجوز إجراؤه إلا بعد مضي يوم على الأقل من تـاريخ            

  .إتمام إجراءات اللصق والنشر
  ومع ذلك إذا كانت الأشياء المحجوزة عرضـة للتلـف،         

أو بضائع عرضة لتقلب الأسعار؛ فلقاضي التنفيذ أن يـأمر          
بإجراء البيع من ساعة لساعة بناء على عريضة تقـدم مـن            

  .د ذوي الشأنالحارس أو أح



 ٢٣٩

  ::٣٧٧٣٧٧مادة مادة 
يجري البيع في المكان الذي يوجد فيه الأشياء المحجوزة،         
أو في أقرب سوق، ولقاضي التنفيذ مع ذلك أن يأمر بإجراء           

 في مكان آخر بناء على عريضة       – بعد الإعلان عنه     –البيع  
  .تقدم له من أحد ذوي الشأن

  ::))١١((  ٣٧٨٣٧٨مادة مادة 
 بحسب ما هي مقدرة     إذا كان قيمة الأشياء المطلوب بيعها     

به في محضر الحجز تزيد على عشرة آلاف جنيـه؛ وجـب    
الإعلان عن البيع بالنشر في إحدى الصحف اليومية المقررة         
لنشر الإعلانات القضائية، ويذكر في الإعـلان يـوم البيـع           
  .وساعته ومكانه، ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمال

محجوز عليه، إذا كـان     ويجوز للدائن الحاجز أو المدين ال     
المبلغ المطلوب يزيد على خمسة آلاف جنيه؛ أن يطلب مـن           

  .قلم الكتاب النشر على نفقته الخاصة

  
                                                 

، واسـتبدلت   ١٩٩٢ لـسنة    ٢٣ سبق استبدال المادة بالقـانون       )1(
  .١٩٩٩ لسنة ١٨القانون ب



 ٢٤٠

  ::٣٧٩٣٧٩مادة مادة 
لكل من الحاجز والمحجوز عليه في جميـع الأحـوال أن      

 لصق عدد أكبر من     - بعريضة تقدم لقاضي التنفيذ      -يطلب  
رهـا مـن    الإعلانات، أو زيادة النشر في الـصحف، أو غي        

وسائل الإعلان، أو بيـان الأشـياء المطلـوب بيعهـا فـي            
  .الإعلانات بالتفصيل

  ::))١١((  ٣٨٠٣٨٠مادة مادة 
يجب قبل بيع مصوغات أو سبائك من الذهب أو الفضة،          
أو من أي معدن نفيس، وبيع المجوهرات والأحجار الكريمة         
إذا زادت القيمة المقدرة لها على عـشرين ألـف جنيـه؛ أن      

لبيع بالنشر في إحدى الصحف اليومية      يحصل الإعلان عن ا   
  .المقررة لنشر الإعلانات القضائية قبل يوم البيع

  ::٣٨١٣٨١مادة مادة 
يجوز أن يعهد إلـى رجـال الإدارة المحليـين بلـصق            
  .الإعلانات، فيما عدا ما يجب وضعه منها في لوحة المحكمة

                                                 
  ، واسـتبدلت بالقـانون    ١٩٩٢ لسنة   ٢٣ سبق تعديلها بالقانون     )1(

  .١٩٩٩ لسنة ١٨



 ٢٤١

  ::٣٨٢٣٨٢مادة مادة 
يثبت اللصق بشهادة من المحضر أو من رجـال الإدارة،          

سخة من الإعلانات، ويثبـت تعليـق الإعـلان         مصحوبة بن 
بالمحكمة بذكره في سجل خاص يعد لذلك، ويثبـت النـشر           

  .بتقديم نسخة من الصحيفة أو شهادة من جهة الإعلام

  ::٣٨٣٣٨٣مادة مادة 
إذا لم يحصل البيع في اليوم المعين في محضر الحجـز؛           
أعيد اللصق والنشر على الوجه المبين في المـواد الـسابقة،           

محجوز عليه بالشهادة المثبتة للصق قبل البيع بيـوم         وأُعلن ال 
  .واحد على الأقل

  ::٣٨٤٣٨٤مادة مادة 
يجري البيع بالمزاد العلني بمناداة المحضر بـشرط دفـع          

  .الثمن فورا
ويجب ألا يبدأ المحضر في البيع إلا بعد أن تُجرد الأشياء           
المحجوزة، ويحرِر محضرا بذلك يبين فيه ما يكون قد نقص          

  .منها

  



 ٢٤٢

  ::٣٨٥٣٨٥دة دة ماما
لا يجوز بيع مصوغات أو سبائك من الذهب أو الفـضة           

فإن لم  . بثمن أقل من قيمتها الذاتية بحسب تقدير أهل الخبرة        
يتقدم أحد لشرائها حفظت في خزانة المحكمة، كمـا تحفـظ           
  .النقود ليوفى منها عينًا دين الحاجز وديون غيره من الدائنين

  ::٣٨٦٣٨٦مادة مادة 
لي والمجـوهرات والأحجـار     إذا لم يتقدم أحد لشراء الح     

الكريمة، والأشياء المقيمة؛ امتد أجل بيعها إلى اليوم التـالي          
إذا لم يكن يوم عطلة، فإذا لم يتقدم مشتر بالقيمة المقدرة أجل            
البيع إلى يوم آخر، وأعيد النشر واللصق على الوجه المبـين      
  في المواد السابقة، وعندئذ تباع لمن يرسـو عليـه المـزاد،           

  .من أقل مما قيمت بهولو بث

  ::٣٨٧٣٨٧مادة مادة 
الأشياء التي لم تقيم يؤجل بيعها لليوم التالي، إن لم يتقـدم          
أحد للشراء ولم يقبل الحجاز أخذها استيفاء لدينه بالقيمة التي          
يقدرها أهل خبرة يعينه المحضر، ويذكر اسمه في محـضر          

  .البيع



 ٢٤٣

  ::٣٨٨٣٨٨مادة مادة 
كر المحـضر   يكفي لإعلان استمرار البيع أو تأجيله أن يذ       

  .ذلك علانية ويثبته في محضر البيع

  ::٣٨٩٣٨٩مادة مادة 
إن لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن فورا؛ وجبت إعادة          
البيع على ذمته بالطريقة المتقدمة بأي ثمن كـان، ويعتبـر           

  .محضر البيع سندا تنفيذيا بفرق الثمن بالنسبة إليه
لمشتري ويكون المحضر ملزما بالثمن إن لم يستوفه من ا        

فورا، ولم يبادر بإعادة البيع على ذمته، ويعتبر محضر البيع          
  .سندا تنفيذيا إليه كذلك

  ::٣٩٠٣٩٠مادة مادة 
يكف المحضر عن المضي في البيع إذا نتج منـه مبلـغ            
  كافٍ لوفاء الديون المحجوز من أجلها هـي والمـصاريف،         

وما يقع بعد ذلك من الحجوز تحت يد المحضر أو غيره ممن            
  ت يده الثمن؛ لا يتنـاول إلا مـا زاد علـى وفـاء             يكون تح 
  .ما ذكر

  



 ٢٤٤

  ::٣٩١٣٩١مادة مادة 
  يشتمل محضر البيع على ذكر جميع إجـراءات البيـع،         
  وما لقيه المحضر أثناءهـا مـن الاعتراضـات والعقبـات،          

وما اتخذه في شأنها، وحضور المحجوز عليـه أو غيابـه،           
والثمن الذي رسا به المزاد، وعلى اسـم مـن رسـا عليـه              

  .يعهوتوق

  ::٣٩٢٣٩٢مادة مادة 
إذا لم يطلب الدائن المباشر للإجراءات البيع في التـاريخ          
المحدد في محضر الحجز؛ جاز للحاجزين الآخـرين طبقًـا          

 أن يطلبوا إجراء البيع بعـد اتخـاذ إجـراءات           ٣٧١للمادة  
اللصق والنشر المنصوص عليها المـواد الـسابقة، ويجـب          

لمحجوز عليه، وإلى   إعلان الشهادة المثبتة للصق إلى المدين ا      
الدائن الذي كان يباشر الإجراءات؛ وذلك قبل البيع بيوم واحد          

  .على الأقل

  
  



 ٢٤٥

  ::٣٩٣٣٩٣مادة مادة 
إذا رفعت دعوى استرداد الأشياء المحجوزة؛ وجب وقف        
البيع إذا حكم قاضي التنفيذ باستمرار التنفيذ، بـشرط إيـداع           

  .الثمن أو بدونه

  ::٣٩٤٣٩٤مادة مادة 
علـى الـدائن الحـاجز      يجب أن ترفع دعوى الاسترداد      

والمحجوز عليـه، والحـاجزين المتـدخلين، وأن تـشتمل          
صحيفتها على بيان وافٍ لأدلة الملكية، ويجب على المـدعي          
أن يودع عند تقديم الصحيفة لقلم الكتـاب مـا لديـه مـن              
المستندات، وإلا وجب الحكم بنـاء علـى طلـب الحـاجز            

  لـدعوى، بالاستمرار في التنفيذ، دون انتظار الفصل فـي ا        
  .ولا يجوز الطعن في هذا الحكم

  ::٣٩٥٣٩٥مادة مادة 
يحق للحاجز أن يمضي في التنفيذ إذا حكمـت المحكمـة           

، أو إذا اعتبـرت     ٩٩بشطب الدعوى أو بوقفها عملاً بالمادة       
كأن لم تكن، أو حكم باعتبارها كذلك، كما يحق له أن يمضي            
في التنفيـذ إذا حكـم فـي الـدعوى برفـضها، أو بعـدم               



 ٢٤٦

أو بعدم قبولها أو ببطلان صحيفتها، أو بسقوط        الاختصاص،  
الخصومة فيها، أو بقبول تركها، ولو كان هذا الحكـم قـابلاً            

  .للاستئناف

  ::٣٦٩٣٦٩مادة مادة 
إذا رفعت دعوى استرداد ثانية من مسترد آخر، أو كـان           
  قد سبق رفعها من المسترد نفسه واعتبرت كأن لـم تكـن،           

م قبولها، أو بعدم    أو حكم باعتبارها كذلك أو بشطبها، أو بعد       
اختصاص المحكمـة، أو بـبطلان صـحيفتها، أو بـسقوط           
الخصومة فيها، أو بقبول تركها؛ فلا يوقف البيع إلا إذا حكم           

  .قاضي التنفيذ بوقفه لأسباب هامة

  ::٣٩٧٣٩٧مادة مادة 
إذا خسر المسترد دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقـل           

 ـ           نح كلهـا  عن مائة جنيه، ولا تزيد على أربعمائة جنيه، تم
أو بعضها للدائن؛ وذلك مع عدم الإخـلال بالتعويـضات إن           

  .)١(كان لها وجه

                                                 
، وعدلت بالقـانون    ١٩٩٢ لسنة   ٢٣ سبق تعديل المادة بالقانون      )1(

  .، وذلك بزيادة مقدار الغرامة بالمثل١٩٩٩ لسنة ١٨



 ٢٤٧

  الفصل الثانيالفصل الثاني
 حجز الأسهم والسندات والإيرادات  حجز الأسهم والسندات والإيرادات 

  والحصص وبيعهاوالحصص وبيعها
  ::٣٩٨٣٩٨مادة مادة 

الأسهم والسندات إذا كانت لحاملها أو قابلة للتظهير؛ يكون         
  .حجزها بالأوضاع المقررة لحجز المنقول

  ::٣٩٩٣٩٩مادة مادة 
ت المرتبة والأسهم الاسمية، وحـصص الأربـاح        الإيرادا

المستحقة في ذمة الأشخاص المعنوية، وحقوق الموصـيين؛        
  .تحجز بالأوضاع المقررة لحجز ما للمدين لدى الغير

ويترتب على حجز الحقوق المشار إليها بالفقرة الـسابقة         
حجز ثمراتها وفوائدها، ما استحق منها، وما يستحق إلى يوم          

  .البيع

  



 ٢٤٨

  ::٤٠٠٤٠٠  مادةمادة
تباع الأسهم والسندات وغيرها مما نُص عليه في المادتين         
السابقتين لأحد البنوك أو الـسماسرة أو الـصيارف، يعينـه           
قاضي التنفيذ بناء على طلب يقدمه إليـه الحـاجز، ويبـين            

  .القاضي في أمره ما يلزم اتخاذه من إجراءات الإعلان



 ٢٤٩

  الفصل الثالثالفصل الثالث
  التنفيذ على العقارالتنفيذ على العقار

  ::ولولالفرع الأالفرع الأ* * 
  ::التنبيه بنزع ملكية العقار وإنذار الحائز وتسجيلهاالتنبيه بنزع ملكية العقار وإنذار الحائز وتسجيلها  --

  ::٤٠١٤٠١مادة مادة 
يبدأ التنفيذ بإعلان التنبيه بنزع ملكية العقار إلى المـدين          

  :لشخصه أو لموطنه مشتملاً على البيانات الآتية
بيان نوع السند التنفيذي وتاريخه، ومقـدار الـدين          -١

  .المطلوب الوفاء به، وتاريخ إعلان السند
ار المدين بأنه إذا لم يدفع يسجل التنبيـه وبيـاع           إعذ -٢

 .عليه العقار جبرا

وصف العقار مع بيان موقعه ومـساحته وحـدوده،          -٣
وأرقام القطع، وأسماء الأحواض وأرقامها التي يقع       
فيها، وغير ذلك مما يفيد في تعيينه؛ وذلك بالتطبيق         

 .لقانون الشهر العقاري



 ٢٥٠

 ـ        الترخيص وللدائن أن يستصدر بعريـضة أمـرا ب
للمحضر بدخول العقار؛ للحصول علـى البيانـات         
اللازمة لوصف العقار ومشتملاته، وله أن يستصحب       
 .من يعاونه في ذلك، ولا يجوز التظلم من هذا الأمر

تعيين موطن مختار للدائن المباشر للإجراءات فـي         -٤
  .البلدة التي بها مقر محكمة التنفيذ

 من هـذه    ٣،  ١يانين  وإذا لم تشتمل ورقة التنبيه على الب      
  .المادة كانت باطلة

فإذا كان التنفيذ على عقار مرهون من غير المدين؛ أعلن          
  التنبيه إلى الـراهن بعـد تكليـف المـدين بالوفـاء وفقًـا             

  .٢٨١للمادة 

  ::٤٠٢٤٠٢مادة مادة 
يسجل تنبيه نزع الملكية في مكتب من مكاتب الشهر التي          

  .تقع في دائرتها العقارات المبينة في التنبيه
وإذا تبين سبق تسجيل تنبيه آخر؛ فلا يجوز المضي فـي           
الإجراءات على سبيل التعدد على العقار الواحـد، وتكـون          
الأولوية في المضي في الإجراءات لمن أعلن التنبيه الأسبق         

  .في التسجيل



 ٢٥١

ومع ذلك يجوز لمن أعلن تنبيها لاحقًا فـي التـسجيل أن            
لول محلـه فـي     يطلب من قاضي التنفيذ أن يأذن له في الح        

  .السير بالإجراءات

  ::٤٠٣٤٠٣مادة مادة 
إذا تبين سبق تسجيل تنبيه عن العقار ذاته؛ قـام مكتـب            
الشهر بالتأشير بالتنبيه الجديد، على هامش تـسجيل التنبيـه          
الأول، مبينًا تاريخ التنبيه الجديد، واسم من أعلنـه، وسـند           
ا تنفيذه، وأشهر كذلك على أصل التنبيه الجديد بعد تسجيله بم         

يفيد وجود التنبيه الأول، وبتاريخ تسجيله واسم مـن أعلنـه           
  .وسند تنفيذه

ويحصل التأشير بأمر القاضي بـالحلول علـى هـامش          
تسجيل التنبيه السابق والتنبيه اللاحق؛ وذلك بمجـرد طلبـه          

  .بعريضة تقدم إلى مكتب الشهر

  ::٤٠٤٤٠٤مادة مادة 
  .يترتب على تسجيل التنبيه اعتبار العقار محجوزا

  



 ٢٥٢

  ::٤٠٥٤٠٥  مادةمادة
لا ينفذ تصرف المدين أو الحائز أو الكفيل العينـي فـي            
العقار، ولا ينفذ كذلك ما يترتب عليه من رهن أو اختصاص           
  أو امتياز في حق الحاجزين، ولو كـانوا دائنـين عـاديين،           

، ولا فـي    ٤١٧ولا في حق الدائنين المشار إليهم في المادة         
 ـ               رهنحكم بإيقاع البيـع عليـه إذا كـان التـصرف أو ال

أو الاختصاص أو الامتياز قد حصل شهره بعد تسجيل تنبيه          
  .نزع الملكية

  ::٤٠٦٤٠٦مادة مادة 
تلحق بالعقار ثماره وإيراداته عن المدة التاليـة لتـسجيل          
التنبيه، وللمدين أن يبيع ثمار العقار الملحقة به متى كان ذلك           

  .من أعمال الإدارة الحسنة
ة من قاضي   ولكل دائن بيده سند تنفيذي أن يطلب بعريض       

التنفيذ أمرا بتكليف أحد المحضرين أو الدائنين، أو غيـرهم؛          
  .حصاد المحصولات وجني الثمار وبيعها

  وتباع الثمار والمحصولات في كلتـا الحـالتين بـالمزاد         
أو بأي طريقة أخرى يأذن بها القاضي، ويودع الثمن خزانة          

  .المحكمة



 ٢٥٣

  ::٤٠٧٤٠٧مادة مادة 
مدين حارسا إلى أن يتم     إذا لم يكن العقار مؤجرا اعتبر ال      

  البيع، ما لم يحكم قاضـي التنفيـذ بعزلـه مـن الحراسـة،          
  أو بتحديد سلطته؛ وذلك بناء على طلـب الـدائن الحـاجز،           

  .أو أي دائن بيده سند تنفيذي
وللمدين الساكن في العقار أن يبقى ساكنًا فيه بدون أجرة،          

جـرة  إلى أن يتم البيع، وإذا كان العقار مؤجرا اعتبـرت الأ          
المستحقة عن المدة التالية لتسجيل التنبيه محجوزة تحت يـد          
المستأجر؛ وذلك بمجرد تكليفه من الحاجز أو أي دائن بيـده           

  .سند بعدم دفعها للمدين
وإذا وفى المستأجر الأجرة قبل هذا التكليف صح وفـاؤه،          

  .وسئل عنها المدين بوصفه حارسا

  ::٤٠٨٤٠٨مادة مادة 
خـرى فـي شـأن إيجـار        مع مراعاة أحكام القوانين الأ    

العقارات؛ تنفذ عقود الإيجار الثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه         
، ٤١٧في حق الحاجزين والدائنين المشار إليهم فـي المـادة       

ومن يحكم بإيقاع البيع عليه؛ وذلك بغيـر إخـلال بأحكـام            
القانون المتعلقة بعقود الإيجار الواجبة الـشهر، أمـا عقـود           



 ٢٥٤

 التاريخ قبل تسجيل التنبيه؛ فلا تنفـذ فـي          الإيجار غير ثابتة  
  .حق من ذكروا إلا إذا كانت من أعمال الإدارة الحسنة

  ::٤٠٩٤٠٩مادة مادة 
المخالصات عن الأجرة المعجلة والحوالة بها يحتج بهـا         

، ومن  ٤١٧على الحاجزين والدائنين المشار إليهم في المادة        
جيل حكم بإيقاع البيع عليه متى كانت ثابتة التاريخ قبـل تـس           

التنبيه؛ وذلك بغير إخلال بأحكام القانون بالمخالصات الواجبة        
الشهر، فإذا لم تكن ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه فلا يحتج           

  .بها إلا لمدة سنة

  ::٤١٠٤١٠مادة مادة 
 ٣٤٢ و ٣٤١تطبق العقوبات المنصوص عليها في المواد       

 من قانون العقوبات على المدين، إذا اختلس الثمرات         ٣٦١و
لإيرادات التي تلحق بالعقار المحجوز، أو إذا أتلف هـذا          أو ا 

  .العقار أو أتلف الثمرات

  
  



 ٢٥٥

  ::٤١١٤١١مادة مادة 
بعقد مسجل قبل    للحائزإذا كان العقار مثقلاً بتأمين عيني       

تسجيل التنبيه؛ وجب إنذار بدفع الدين أو تخلية العقـار، وإلا           
  .جرى التنفيذ في مواجهته

بليغ التنبيه إليـه، وإلا     ويجب أن يكون الإنذار مصحوبا بت     
كان باطلاً، ويترتب على إعلان الإنذار في حق الحائز جميع          

  .٤١٠ إلى ٤٠٦الأحكام المنصوص عليها في المواد من 

  ::٤١٢٤١٢مادة مادة 
يجب أن يسجل الإنذار، وأن يؤشر بتسجيله على هـامش          
تسجيل التنبيه خلال خمسة عشر يوما من تـاريخ تـسجيل           

  . التنبيهالتنبيه، وإلا سقط تسجيل

  ::٤١٣٤١٣مادة مادة 
إذا تبين سبق تسجيل إنذار للحائز على العقار ذاته؛ طبقت          

، وإذا سقط تسجيل التنبيه سـقط  ٤٠٣، و ٤٠٢أحكام المادتين   
  .تبعا له تسجيل الإنذار



 ٢٥٦

  ::الفرع الثانيالفرع الثاني* * 
  ::قائمة شروط البيع والاعتراض عليهاقائمة شروط البيع والاعتراض عليها  --

  ::٤١٤٤١٤مادة مادة 
تنفيذ؛ قائمة  يودِع من يباشر الإجراءات قلم كتاب محكمة ال       

شروط البيع خلال تسعين يوما من تاريخ تسجيل تنبيه نـزع           
  .الملكية، وإلا اعتبر تسجيل التنبيه كأن لم يكن

  :ويجب أن تشتمل تلك القائمة على البيانات الآتية
  .بيان السند التنفيذي الذي حصل التنبيه بمقتضاه -١
تاريخ التنبيه وتاريخ إنذار الحائز إن وجد ورقمـي          -٢

 .لهما وتاريخهتسجي

تعيين العقارات المبينة في التنبيه، مع بيان موقعهـا          -٣
وحدودها ومساحتها، ورقم القطعة واسـم الحـوض        
 .ورقمه، وغير ذلك من البيانات التي تفيد في تعيينها

 .شروط البيع والثمن الأساسي -٤

  ويكون تحدديد هذا الثمن وفقًا للفقـرة الأولـى مـن          
 .٣٧المادة 



 ٢٥٧

صفقات إن كان لذلك محـل مـع        تجزئة العقار إلى     -٥
  .ذكر الثمن الأساسي لكل صفقة

ويحدد في محضر الإيداع تاريخ جلـسة الاعتراضـات،         
  .وتاريخ جلسة البيع

  ::٤١٥٤١٥مادة مادة 
  :ترفق بقائمة شروط البيع المستندات الآتية

شهادة بيان الضريبة العقارية، أو عوائـد المبـاني          -١
  .المقررة على العقار المحجوز

 .شر التنفيذ بمقتضاهالسند الذي يبا -٢

 .التنبيه بنزع الملكية -٣

 .إنذار الحائز إن كان -٤

شهادة عقارية بالقيود لغاية تسجيل التنبيه؛ وذلك عن         -٥
 .مدة عشر سنوات سابقة

  ::٤١٦٤١٦مادة مادة 
إذا استحق المبيـع كـان للمـشتري الرجـوع بـالثمن            
بالتعويضات إن كان لها وجه، ولا يجوز أن تتضمن قائمـة           

  . من رد الثمنشروط البيع الإعفاء



 ٢٥٨

  ::))١١((  ٤١٧٤١٧مادة مادة 
يجب على قلم الكتاب خلال الخمسة عشر يومـا التاليـة           
لإيداع قائمة شروط البيع أن يخبر به المدين والحائز والكفيل          
العيني، والدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم والـدائنين أصـحاب         
الحقوق المقيدة قبل تسجيل التنبيه، ويكون الإخبار عند وفـاة          

  .ء الدائنين لورثته جملة في الموطن المعين في القيدأحد هؤلا
وعلى المحضر الذي قام بإعلان ورقة الأخبار، وإخطـار        
مكتب الشهر بحصوله خلال الثمانية أيـام التاليـة؛ وذلـك           
للتأشير به على هامش تسجيل التنبيـه، ويـصبح الـدائنون           
المشار إليهم في الفقرة السابقة طرفًا فـي الإجـراءات مـن            

  .يخ هذا التأشيرتار
ولا يجوز بعد ذلك شطب التسجيلات والتأشيرات المتعلقة        
بالإجراءات إلا برضاء هؤلاء جميعا، أو بمقتـضى أحكـام          

  .نهائية عليهم

                                                 
  .١٩٩٢ لسنة ٢٣ معدلة بالقانون )1(



 ٢٥٩

  ::))١١((  ٤١٨٤١٨مادة مادة 
  :تشمل ورقة الإخبار على البيانات الآتية

  .تاريخ إيداع قائمة شروط البيع -١
 .تعيين العقارات المحجوزة على وجه الإجمال -٢

 .بيان الثمن الأساسي المحدد لكل صفقة -٣

تاريخ الجلسة المحددة للنظر فيما يحتمل تقديمه مـن          -٤
الاعتراضات على القائمة، وبيان انعقادها، وتـاريخ       
جلسة البيع، وساعة انعقادها في حالـة عـدم تقـديم           

 .اعتراضات على القائمة

إنذار المعلن إليه بالاطلاع على القائمة، وإبداء ما قد          -٥
 لديه من أوجه البطلان أو الملاحظات بطريـق         تكون

الاعتراض عليها قبل الجلسة المشار إليها في الفقـرة         
السابقة بثلاثة أيام على الأقل، وإلا سقط حقـه فـي           

  .ذلك

                                                 
  . نفس السابق)1(



 ٢٦٠

  وكذلك تشتمل ورقة الإخبار علـى إنـذار بـائع العقـار      
أو المقايض به بسقوط حقه فسخ البيع أو المقايـضة، إذا لـم     

  .٤٢٥مادة يتبع أحكام ال

  ::٤١٩٤١٩مادة مادة 
تُحدد في محضر إيـداع قائمـة شـروط البيـع لنظـر             
الاعتراضات؛ أول جلسة تحل بعد انقضاء ثلاثين يوما مـن          

، ولا تقـل    ٤١٧تاريخ انقضاء الميعاد المشار إليه في المادة        
المدة بين هذه الجلسة وجلسة البيع عن ثلاثين، ولا تزيد على           

ضات اعتبر تحديد أولى هـاتين      ستين يوما، فإذا لم تبد اعترا     
  .الجلستين كأن لم يكن، وسير في إجراءات الإعلان عن البيع

  ::٤٢٠٤٢٠مادة مادة 
، ٤١٥،  ٤١٤يترتب البطلان على مخالفة أحكام المـواد        

  .٤١٨و

  ::٤٢١٤٢١مادة مادة 
يعلن قلم الكتاب عن إيداع القائمة بالنـشر فـي إحـدى            

فـي  الصحف اليومية المقررة للإعلانات القضائية، وبالتعليق       



 ٢٦١

اللوحة المعدة للإعلانات بالمحكمة؛ وذلك خلال ثمانية الأيام        
  .التالية لآخر أخبار بإيداع القائمة

ويودع محضر التعليق ونسخة من الصحيفة ملف التنفيـذ         
في الثمانية أيام التالية للإعلان عن الإيداع، ولكل شخص أن          
يطلع على قائمة شروط البيع في قلم الكتاب، دون أن ينقلهـا            

  .منه

  ::٤٢٢٤٢٢مادة مادة 
أوجه البطلان في الإجراءات السابقة على الجلسة المحددة        
لنظر الاعتراضات، وكذلك جميع الملاحظات على شـروط        
البيع؛ يجب على المدين والحائز والكفيل العينـي والـدائنين          

 إبداؤها بطريق الاعتراض على     ٤١٧المشار إليهم في المادة     
بها في قلم كتاب محكمـة      قائمة شروط البيع؛ وذلك بالتقرير      

  التنفيذ قبل الجلسة المشار إليها بثلاثـة أيـام علـى الأقـل،            
  .وإلا سقط حقهم في التمسك بها

ولكل ذي مصلحة غير من ورد ذكرهم فـي الفقـرة           
السابقة إبداء ما لديـه مـن أوجـه الـبطلان، أو مـن              
الملاحظات بطريق على القائمة، أو بطريق التدخل عنـد         

  .نظر الاعتراض



 ٢٦٢

  ::٤٢٣٤٢٣ادة ادة مم
إذا كان التنفيذ على حصة شائعة في عقار؛ فلكل دائن          
ذي حق مقيد رتب على أعيان مفرزة تدخل ضمنها تلـك           
الحصة الشائعة، أو يعرض رغبته في التنفيذ علـى تلـك           
الأعيان المفرزة، ويطلب بطريق الاعتراض على قائمـة        
  .شروط البيع؛ وقف إجراءات التنفيذ الخاصة بهذه الحصة

 الحكم القاضي بوقف الإجراءات المـدة التـي         ويحدد
يجب أن تبدأ خلالها إجـراءات التنفيـذ علـى الأعيـان            

  .المفرزة

  ::٤٢٤٤٢٤مادة مادة 
لكل من المدين أو الحائز أو الكفيل العيني أن يطلـب           
بطريق الاعتراض على قائمـة شـروط البيـع؛ وقـف           
إجراءات التنفيذ على عقار أو أكثر من العقارات المعينـة          

بيه، إذا أثبت أن قيمة العقار الذي تظل الإجراءات         في التن 
مستمرة بالنسبة إليـه تكفـي للوفـاء بحقـوق الـدائنين            
الحاجزين، وجميع الدائنين الذين صاروا طرفًا فيها وفقًـا         

، ويعين الحكـم الـصادر فـي هـذا          ٤١٧لأحكام المادة   
الاعتراض العقارات التي تقف الإجراءات مؤقتًا بالنـسبة        



 ٢٦٣

ل دائن بعد الحكم بإيقاع البيع؛ أن يمضي فـي          إليها، ولك 
  .التنفيذ على تلك العقارات إذا لم يكفِ ما بيع للوفاء بحقه

ويجوز كذلك للمدين أن يطلب بالطريق ذاتـه تأجيـل          
إجراءات بيع العقار، إذا أثبت أن صافي ما تغله أموالـه           
في سنة واحدة يكفي لوفاء حقوق الـدائنين الحـاجزين،          

ين الذين صاروا طرفًا في الإجراءات، ويعين       وجميع الدائن 
الحكم الصادر بالتأجيل الموعد الذي تبدأ فيـه إجـراءات          
البيع في حالة عدم الوفاء، مراعيا في ذلك المهلة اللازمة          

  .للمدين ليستطيع وفاء هذه الديون
ويجوز إبداء الطلبات المتقدمة إذا طرأت ظروف تبرر        

جراءات إلـى مـا قبـل       ذلك في أي حالة تكون عليها الإ      
  .اعتماد العطاء

  ::٤٢٥٤٢٥مادة مادة 
على بائع العقار أو المقايض به إذا أراد أثناء إجراءات          
التنفيذ رفع دعوى الفسخ لعدم دفع الـثمن أو الفـرق؛ أن            
يرفعها بالطرق المعتادة، ويدون في ذيل قائمـة شـروط          
البيع قبل الجلسة المحددة للنظر في الاعتراضات بثلاثـة         



 ٢٦٤

 الأقل، وإلا سقط حقه في الاحتجاج بالفسخ على         أيام على 
  .من حكم بإيقاع البيع عليه

وإذا رفعت دعوى الفسخ، وأُثبت ذلك في ذيل قائمـة          
شروط البيع في الميعاد المشار إليه في الفقـرة الـسابقة؛           

  .وقفت إجراءات التنفيذ على العقار



 ٢٦٥

  ::الفرع الثالثالفرع الثالث* * 
  ::إجراءات البيعإجراءات البيع  --

  ::٤٢٦٤٢٦مادة مادة 
ي يباشر الإجراءات، ولكل دائن أصبح طرفًا       للدائن الذ 

 أن يستصدر أمرا من قاضي التنفيذ       ٤١٧فيها وفقًا للمادة    
بتحديد جلسة للبيع، ويصدر القاضي أمره بعد التحقق من         
الفصل في جميع الاعتراضات المقدمة في الميعاد بأحكام        
واجبة النفاذ، وبعد التحقق من أن الحكم المنفذ به أصـبح           

انهائي.  
ويخبِر قلم الكتاب بخطاب مـسجل مـصحوب بعلـم          

 ٤١٧الوصول؛ الأشخاص الوارد ذكـرهم فـي المـادة          
بتاريخ جلسة البيع، ومكانه؛ وذلك قبل الجلسة بثمانية أيام         

  .على الأقل

  ::٤٢٧٤٢٧مادة مادة 
يحصل البيع في المحكمـة، ويجـوز لمـن يباشـر           
الإجراءات والمدين والحائز والكفيل العينـي، وكـل ذي         



 ٢٦٦

ة أن يستصدر إذنًا من قاضي التنفيذ بإجراء البيـع          مصلح
  .في نفس العقار أو في مكان غيره

  ::٤٢٨٤٢٨مادة مادة 
يعلن قلم الكتاب عن البيع قبل اليوم المحدد لإجرائـه          
بمدة لا تزيد على ثلاثين يوما، ولا تقل عن خمسة عـشر            

  :يوما؛ وذلك بلصق إعلانات تشتمل على البيانات الآتية
الإجراءات والمـدين والحـائز     اسم كل من باشر      -١

الكفيل العيني، ولقبه ومهنته وموطنه، أو الموطن       
  .المختار

 .بيان العقار وفق ما ورد في قائمة شروط البيع -٢

 .تاريخ محضر إيداع قائمة شروط البيع -٣

 .الثمن الأساسي لكل صفة -٤

بيان المحكمة أو المكان الذي يكون فيـه البيـع،           -٥
 .وبيان يوم المزايدة وساعتها

  ::٤٢٩٤٢٩ادة ادة مم
  :تلصق الإعلانات في الأمكنة الآتي بيانها



 ٢٦٧

باب كل عقار من العقارات المطلـوب بيعهـا إذا           -١
  .كانت مسورة أو كانت من المباني

باب مقر العمدة في القرية التي تقع فيها الأعيان،          -٢
والباب الرئيسي للمركز أو القسم الذي تقع الأعيان        

 .في دائرته

 .كمة التنفيذاللوحة المعدة للإعلانات بمح -٣

وإذا تناول التنفيذ عقارات تقع في دائرة محاكم أخـرى؛          
  .تلصق الإعلانات أيضا في لوحات هذه المحاكم

ويثبت المحضر في إحدى صور الإعـلان أنـه أجـرى           
اللصق في الأمكنة المتقدمة الذكر، ويقدم هذه الصورة لقلـم          

  .الكتاب لإيداعها ملف التنفيذ

  ::٤٣٠٤٣٠مادة مادة 
اب في الميعاد المنصوص عليه فـي المـادة         يقوم قلم الكت  

 بنشر نص الإعلان عن البيع فـي إحـدى الـصحف            ٤٢٨
اليومية المقررة للإعلانات القضائية، ولا يـذكر فـي هـذا           

  .الإعلان حدود العقار
وتودع ملف التنفيذ نسخة من الصحيفة التي حصل فيهـا          

  .النشر، مؤشر عليها من قلم الكتاب بتاريخ تقديمها إليه



 ٢٦٨

  ::٤٣١٤٣١مادة مادة 
يجوز للحاجز والمدين الحائز والكفيل العيني، وكـل ذي         
مصلحة أن يستصدر إذنًا من قاضي التنفيذ بنـشر إعلانـات         
  أخرى عن البيع في الصحف، وغيرها من وسائل الإعـلام،         

أو بلصق عدد من الإعلانات بسبب أهمية العقار، أو طبيعته،          
زيادة النشر أو لغير ذلك من الظروف، ولا يترتب على طلب        

تأخير البيع بأي حال، ويجوز كذلك عند الاقتضاء الاقتصار         
  .في الإعلان عن البيع بإذن من القاضي

  ولا يجوز التظلم من الأمر الـصادر بزيـادة الإعـلان          
  .أو نقصه

  ::٤٣٢٤٣٢مادة مادة 
يجب على ذوي الشأن إبداء أوجه البطلان في الإعـلان          

للبيع بثلاثـة أيـام     بتقرير في قلم الكتاب قبل الجلسة المحددة        
  .على الأقل، وإلا سقط الحق فيها

ويحكم قاضي التنفيذ في أوجه البطلان في اليوم المحـدد          
للبيع قبل افتتاح المزايدة، ولا يقبل الطعن في حكمـه بـأي            

  .طريق



 ٢٦٩

وإذا حكم ببطلان إجراءات الإعلان أجل القاضـي البيـع     
  .إلى يوم يحدده، وأمر بإعادة لهذه الإجراءات

ذا حكم برفض طلب البطلان أمـر القاضـي بـإجراء           وإ
  .المزايدة على الفور

  ::٤٣٣٤٣٣مادة مادة 
إذا أمر قاضي التنفيذ بتأجيل البيع وإعادة الإعلان وفقًـا          
للمادة السابقة؛ تكون مصاريف إعادة الإجراءات فـي هـذه          
الحالة على حساب كاتب المحكمة أو المحضر المتسبب فيها         

  .حسب الأحوال

  ::٤٣٤٤٣٤مادة مادة 
در قاضي التنفيذ مصاريف إجراءات التنفيذ بمـا فيهـا          يق

مقابل أتعاب المحاماة، ويعلن هذا التقدير في الجلـسة قبـل           
  .افتتاح المزايدة، ويذكر في حكمه إيقاع البيع

ولا يجوز المطالبة بأكثر ممـا ورد فـي أمـر تقـدير             
المصاريف، ولا يصبح على أي صورة اشتراط ما يخـالف          

  .ذلك



 ٢٧٠

  ::٤٣٥٤٣٥مادة مادة 
ولى قاضي التنفيذ في اليوم المعين للبيع إجراء المزايدة،         يت

  بناء على طلب من يباشـر التنفيـذ أو المـدين أو الحـائز،             
أو الكفيل العيني، أو أي دائن أصبح طرفًا فـي الإجـراءات            

؛ وذلك بعد التحقق من إعلانهم بإيداع قائمة        ٤١٧وفقًا للمادة   
  .شروط البيع وبجلسة البيع

يدة بدون طلب أحد من هؤلاء؛ كان البيع        وإذا جرت المزا  
  .باطلاً

  ::٤٣٦٤٣٦مادة مادة 
يجوز تأجيل المزايدة بذات الثمن الأساسي بناء على طلب         
كل ذي مصلحة، إذا كان للتأجيل أسباب قويـة، ولا يجـوز            

  .الطعن بأي طريق في الحكم الصادر في طلب تأجيل البيع

  ::٤٣٧٤٣٧مادة مادة 
محضر على الـثمن    تبدأ المزايدة في جلسة البيع بمناداة ال      

  .الأساسي والمصاريف



 ٢٧١

ويعين القاضي قبل بدء المزايـدة مقـادير التـدرج فـي            
العروض في كل حالة بخصوصها، مراعيا في ذلك مقـدار          

  .الثمن الأساسي

  ::٤٣٨٤٣٨مادة مادة 
إذا لم يتقدم مشترٍ في جلسة البيع يحكم القاضـي بتأجيـل            
البيع، مع نقص عشر الثمن الأساسي مرة بعـد مـرة كلمـا             

  .قتضت الحال ذلكا

  ::٤٣٩٤٣٩مادة مادة 
إذا تقدم مشترٍ أو أكثر في جلسة البيـع يعتمـد القاضـي             
العطاء في الجلسة فورا لأكبر عرض، ويعتبر العرض الذي         

  .لا يزاد عليه خلال ثلاث دقائق منهِيا للمزايدة

  ::٤٤٠٤٤٠مادة مادة 
يجب على من يعتمد القاضي عطاؤه أن يودع حال انعقاد          

، والمصاريف، ورسوم التـسجيل،     الجلسة كامل الذي اعتمد   
  .وفي هذه الحالة تحكم المحكمة بإيقاع البيع عليه

فإن لم يودع الثمن كاملاً وجب عليه إيداع خمس الـثمن           
  .على الأقل، وإلا أعيدت المزايدة على ذمته في نفس الجلسة



 ٢٧٢

وإذا أودع  . وفي حالة إيداع الثمن كـاملاً يؤجـل البيـع         
تالية حكم بإيقاع البيع عليه، إلا إذا       المزايد الثمن في الجلسة ال    

تقدم في هذه الجلسة من يقبل الشراء مع العـشر مـصحوبا            
  .بكامل الثمن المزاد

ففي هذه الحالة تعاد المزايدة في نفس الجلسة على أساس          
هذا، فإذا لم يتقدم أحد للزيادة بالعشر، ولم يقم المزايـد الأول            

زايدة فورا على ذمتـه،     بإيداع الثمن كاملاً؛ وجبت إعادة الم     
ولا يعتد في هذه الجلسة بأي عطاء غير مـصحوب بكامـل            

  .قيمته
ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تشتمل قائمة شـروط           

  .البيع على ما يخالف ذلك

  ::٤٤١٤٤١مادة مادة 
كل حكم يصدر بتأجيل البيع يجب أن يشتمل على تحديـد           

 سـتين   جلسة لإجرائه، في تاريخ يقع بعد ثلاثين يوما، وقبل        
  .يوما من يوم الحكم

ويعاد الإعلان عن البيـع فـي الميعـاد، وبـالإجراءات           
  .٤٣٠، ٤٢٩، ٤٢٨المنصوص عليها في المواد 



 ٢٧٣

فإذا كان تأجيل البيع قد سبقه اعتماد عطـاء؛ وجـب أن            
  :يشتمل الإعلان أيضا البيانات الآتي ذكرها

  .بيان إجمالي بالعقارات التي اعتمد عطاؤها -١
   عطاؤه ومهنته، وموطنـه الأصـلي      اسم من اعتمد   -٢

 .أو المختار

 .الثمن الذي اعتمد به العطاء -٣

  ::٤٤٢٤٤٢مادة مادة 
إذا كان من حكم بإيقاع البيع عليه دائنًا، وكان مقدار دينه           

  .ومرتبته يبرران إعفاءه من الإيداع أعفاه القاضي

  ::٤٤٣٤٤٣مادة مادة 
يلزم المزايد المتخلف بما ينقص من ثمن العقار بالفوائـد،          

لحكم بإيقاع البيع إلزام المزايد المتخلـف بفـرق         ويتضمن ا 
الثمن إن وجد، ولا يكون له حق في الزيادة بـل يـستحقها             

  .المدين أو الحائز أو الكفيل العيني بحسب الأحوال

  
  



 ٢٧٤

  ::٤٤٤٤٤٤مادة مادة 
يجوز لمن حكم بإيقاع البيع عليه أن يقرر في قلم كتـاب            

ع أنه اشترى   المحكمة قبل انقضاء الثلاثة أيام التالية ليوم البي       
  .بالتوكيل عن شخص معين إذا وافقه الموكل على ذلك

  ::٤٤٥٤٤٥مادة مادة 
على المشتري أن يتخذ موطنًا مختارا في البلدة التي بهـا           
مقر المحكمة إذا لم يكن ساكنًا بها، فإن كان ساكنًا وجـب أن    

  .يبين عنوانه على وجه الدقة



 ٢٧٥

  ::الفرع الرابعالفرع الرابع* * 
   : :الحكم بإيقاع البيعالحكم بإيقاع البيع  --

  ::٤٤٦٤٤٦مادة مادة 
يصدر حكم إيقاع البيع بديباجة الأحكام، ويـشتمل علـى          
صورة من قائمة شروط البيع، وبيان الإجراءات التي اتبعت         
في تحديد يوم البيع، والإعلان عنه، وصورة مـن محـضر           
الجلسة، ويشتمل منطوقه على أمر المدين أو الحائز أو الكفيل          

  .العيني بتسليم العقار لمن حكم بإيقاع البيع عليه
ويجب إيداع نسخة الحكم الأصلية ملف التنفيذ في اليـوم          

  .التالي لصدوره

  ::٤٧٧٤٧٧مادة مادة 
يقوم قلم الكتاب بالنيابة عن ذوي الشأن بطلـب تـسجيل           

  .الحكم، بإيقاع البيع خلال الثلاثة أيام التالية لصدوره
. ويكون الحكم المسجل سندا بملكية من أوقع البيع عليـه         

ما كان للمدين أو للحائز أو الكفيل       على أنه لا ينقل إليه سوى       
  .العيني من حقوق في العقار المبيع



 ٢٧٦

  ::٤٤٨٤٤٨مادة مادة 
إذا حكم بإيقاع بيع العقار على حائزه لا يكون تسجيل هذا           
الحكم واجبا، ويؤشر به هامش تسجيل الـسند الـذي تملـك            

  .بمقتضاه العقار أصلاً، وهامش تسجيل إنذار الحائز

  ::٤٤٩٤٤٩مادة مادة 
ع البيع ويجري تنفيذ البيع، ويجري تنفيذه       لا يعلن حكم إيقا   

جبرا بأن يكلف المدين أو الحائز أو الكفيل العيني أو الحارس           
على حسب الأحوال الحضور في مكان التسليم، فـي اليـوم           
والساعة المحددين لإجرائه، على أن يحصل الإعلان بـذلك         

  .قبل اليوم المعين للتسليم بيومين على الأقل
ر منقولات تعلق بها حق لغيـر المحجـوز         وإذا كان العقا  

عليه؛ وجب على طالب التسليم أن يطلب من قاضي التنفيـذ           
بصفة متعجلة اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقـوق         

  .أصحاب الشأن

  ::٤٥٠٤٥٠مادة مادة 
يترتب على تسجيل الحكم إيقاع البيع، أو التأشير به وفقًـا     

لامتيـاز  ؛ تطهيـر العقـار مـن حقـوق ا    ٤٤٨لحكم المادة  



 ٢٧٧

والاختصاص والرهون الرسمية والحيازيـة، التـي أعلـن         
أصحابها بإيداع قائمة شروط البيع، وأخبروا بتاريخ جلـسته         

  .، ولا يبقى لهم إلا حقهم في الثمن٤٢٦، ٤١٧طبقًا للمادتين 

  ::٤٥١٤٥١مادة مادة 
لا يجوز استئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب في إجراءات           

و لصدوره بعد رفض طلـب      المزايدة، أو في شكل الحكم، أ     
  .وقف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجبا قانونًا

ويرفع الاستئناف بالأوضاع المعتادة خلال الخمسة أيـام        
  .التالية لتاريخ النطق بالحكم



 ٢٧٨

  ::الفرع الخامسالفرع الخامس* * 
  :: انقطاع الإجراءات والحلول انقطاع الإجراءات والحلول--

  ::٤٥٢٤٥٢مادة مادة 
ل إذا لم يودِع من يباشر الإجراءات قائمة شروط البيع خلا         

الخمسة والأربعين يوما التالية لتسجيل آخر تنبيه قـام هـو           
بإجرائه؛ جاز للدائن اللاحق في التسجيل أن يقـوم بإيـداع           

  .القائمة، ويحل محله في متابعة الإجراءات
وعلى من يباشر الإجراءات أن يودع قلم الكتـاب أوراق          
الإجراءات خلال الثلاثة أيام التالية لإنذاره بذلك علـى يـد           
محضر، وإلا كان مسئولاً عن التعويضات، ولا تـرد لمـن           
يباشر الإجراءات مصاريف ما باشره منها إلا بعـد إيقـاع           

  .البيع

  ::٤٥٣٤٥٣مادة مادة 
إذا شطب تسجيل تنبيـه الـدائن المباشـر للإجـراءات           
  برضائه، أو اعتبر هذا التسجيل كأن لم يكـن وفقًـا لحكـم            

تـب  ، أو بمقتضى حكم صدر بـذلك؛ فعلـى مك         ٤١٤المادة  
الشهر عند التأشير بهذا الشطب أن يؤشر به من تلقاء نفـسه            



 ٢٧٩

على هامش تسجيل كل تنبيه آخر يتناول ذات العقار، وعليه          
خلال الثمانية أيام التالية أن يخبر به الدائنين الـذين سـجلوا            

  .تلك التنبيهات
وللدائن الأسبق في تسجيل التنبيه أن يسير في إجـراءات          

صحيح، على أن يحصل التأشير على      التنفيذ من آخر إجراء     
هامش تسجيل التنبيه بما يفيد الإخبار بإيداع قائمـة شـروط           
البيع، خلال تسعين يوما من تاريخ التأشير عليه وفقًا لحكـم           

  .الفقرة السابقة، وإلا اعتبر تسجيل تنبيهه كأن لم يكن



 ٢٨٠

  ::الفرع السادسالفرع السادس* * 
  :: دعوى الاستحقاق الفرعية دعوى الاستحقاق الفرعية--

  ::٤٥٤٤٥٤مادة مادة 
 طلب إجراءات التنفيذ، مع طلـب اسـتحقاق         يجوز للغير 

العقار المحجوز عليه أو بعضه، ولو بعـد انتهـاء الميعـاد            
المقرر للاعتراض على قائمة شروط البيع؛ وذلـك بـدعوى          
ترفع بالأوضاع المعتادة أمام قاضي التنفيذ، ويختصم فيها من         
يباشر الإجراءات، والمدين أو الحائز أو الكفيل العيني، وأول         

  .ائنين المقيدينالد

  ::٤٥٥٤٥٥مادة مادة 
يحكم القاضي في أول جلسة بوقف إجـراءات البيـع، إذا           
أودع الطالب خزانة المحكمـة بالإضـافة إلـى مـصاريف           
الدعوى؛ المبلغ الذي يقدره قلم الكتاب للوفاء بمقابل أتعـاب          
المحاماة، والمصاريف اللازمة لإعـادة الإجـراءات عنـد         

د اشتملت علـى بيـان      الاقتضاء، وكانت صحيفة الدعوى ق    
  المستندات المؤيدة لها، أو على بيان دقيـق لأدلـة الملكيـة،         

  .أو وقائع الحيازة التي تستند إليها الدعوى



 ٢٨١

وإذا حل اليوم المعين للبيع قبـل أن يقـضي بالإيقـاف؛            
فلرافع الدعوى أن يطلب منه وقف البيع، وذلك قبل الجلـسة           

  .المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل

  ::٤٥٦٤٥٦دة دة ماما
لا يجوز الطعن بأي طريق في الأحكام الـصادرة وفقًـا           

  .للمادة السابقة بإيقاف البيع أو المضي فيه

  ::٤٥٧٤٥٧مادة مادة 
إذا لم تتناول دعوى الاستحقاق إلا جزءا مـن العقـارات           

  .المحجوزة؛ فلا يوقف البيع بالنسبة إلى باقيها
ومع ذلك يجوز للقاضي أن يأمر بناء علـى طلـب ذي             

يقاف البيع بالنسبة إلى الأعيان، إذا دعت إلى ذلـك          الشأن بإ 
  .أسباب قوية

  ::٤٥٨٤٥٨مادة مادة 
يعدل القاضي الثمن الأساسي إذا كان المقتضى بيعه جزءا         

  .من صفقة واحدة



 ٢٨٢

وكذلك الشأن عند استئناف إجراءات البيع بعد الفصل في         
دعوى الاستحقاق؛ وذلك مع مراعاة حكم الفقرة الأولى مـن          

  .٣٧المادة 



 ٢٨٣

  صل الرابعصل الرابعالفالف
  بعض البيوع الخاصةبعض البيوع الخاصة

  ::٤٥٩٤٥٩مادة مادة 
بيع عقار المفلس، وعقار عديم الأهلية المـأذون ببيعـه،          
وعقار الغائب بطريق المزايدة؛ يجري بناء على قائمة شروط         
  البيع التي يودعها قلم كتـاب المحكمـة المختـصة وكيـل           

  .أو النائب عن عديم الأهلية أو الغائب

  ::٤٦٠٤٦٠مادة مادة 
لبيع المشار إليها في المادة الـسابقة       تشتمل قائمة شروط ا   

  :على البيانات الآتية
  .الإذن الصادر بالبيع -١
 .٤٠١تعيين العقار على الوجه المبين بالمادة  -٢

شروط البيع والثمن، ويكون تحديد هذا الثمن وفقًـا          -٣
 .٣٧للفقرة الأولى من المادة 

تجزئة العقار إلى صفقات إذا اقتضت الحـال، مـع           -٤
 . لكل صفقةذكر الثمن الأساسي



 ٢٨٤

 .بيان سندات الملكية -٥

  ::٤٦١٤٦١مادة مادة 
  :ترفق بقائمة شروط البيع المستندات الآتية

شهادة ببيان الضريبة العقارية، أو عوائـد المبـاني          -١
  .المقررة على العقار

 .سندات الملكية والإذن الصادر بالبيع -٢

شهادة عقارية عن مدة العشر السنوات السابقة على         -٣
 .إيداع القائمة

  ::٤٦٢٤٦٢مادة مادة 
يخبر قلم الكتاب بإيداع قائمة شروط البيع كلا من الدائنين          
المرتهنين رهنًـا حيازيـا أو رسـميا، وأصـحاب حقـوق            
الاختصاص والامتياز والنيابة العامة؛ وذلك بالأوضاع وفـي   

، ويكون لهـؤلاء    ٤١٧المواعيد المنصوص عليها في المادة      
ى شـروط   إبداء ما لديهم من أوجه البطلان والملاحظات عل       

البيع، بطريق الاعتراض على القائمة، وتطبق في هذا الشأن         
  .٤٢٥، ٤٢٢أحكام المادتين 



 ٢٨٥

  ::٤٦٣٤٦٣مادة مادة 
 القواعـد   ٤٥٩تطبق على البيوع المشار إليها في المادة        

المتعلقة بإجراءات بيع العقار، بناء علـى طلـب الـدائنين           
المنصوص عليها في الفرعين الثالث والرابع مـن الفـصل          

  .الثالث

  ::٤٦٤٤٦٤مادة مادة 
إذا أمرت المحكمة ببيع العقار المملوك على الشيوع لعدم         
إمكان القسمة بغير ضرر؛ يجري بيعه بطريق المزايدة بنـاء          
على قائمة بشروط البيع بقلم كتاب المحكمة الجزئية المختصة         

  .لمن يعنيه التعجيل من الشركاء

  ::٤٦٥٤٦٥مادة مادة 
  دةتشتمل قائمة شروط البيـع المـشار إليهـا فـي المـا            

ــسابقة  ــي  -ال ــذكورة ف ــات الم ــن البيان ــضلاً ع    ف
 على بيان جميع الشركاء، وموطن كل مـنهم،         - ٤٦٠المادة  

 ٤٦١كما يرفق بها فضلاً عن الأوراق المذكورة في المـادة           
  .صورة من الحكم الصادر بإجراء البيع



 ٢٨٦

  ::٤٦٦٤٦٦مادة مادة 
يخبر قلم الكتاب بإيداع قائمة شروط البيع المشار إليها في          

، وجميـع   ٤٦٢السابقة؛ الدائنين المذكورين في المادة      المادة  
الشركاء، ويكون لهؤلاء إبداء ما لديهم من أوجـه الـبطلان           
والملاحظات على شروط البيع، بطريق الاعتـراض علـى         

  .القائمة

  ::٤٦٧٤٦٧مادة مادة 
  يجوز لمن يملـك عقـارا مقـررا عليـه حـق امتيـاز             

أو اختصاص، أو رهن رسمي أو حيازي لم يحصل تـسجيل           
تنبيه بنزع ملكيته؛ أن يبيعه أمام القضاء بناء علـى قائمـة            

  .بشروط البيع يودعها قلم كتاب المحكمة المختصة

  ::٤٦٨٤٦٨مادة مادة 
تطبق على بيع العقار لعدم إمكان قـسمته وعلـى بيعـه            
اختيارا؛ الأحكام المقررة لبيع عقار المفلس وعـديم الأهليـة          

داع قائمة شـروط    والغائب، فيما عدا إخبار النيابة العامة بإي      
  .البيع



 ٢٨٧

  
  الباب الرابعالباب الرابع
  توزيع حصيلة التنفيذتوزيع حصيلة التنفيذ



 ٢٨٨

  توزيع حصيلة التنفيذتوزيع حصيلة التنفيذ
  ::٤٦٩٤٦٩مادة مادة 

متى تم الحجز على نقود لدى المدين، أو تم بيـع المـال             
المحجوز، أو نقصت خمسة عشر يوما من تاريخ التقرير بما          
في الذمة في حجز ما للمدين لدى الغير؛ اخـتص الـدائنون            

اعتبر طرفًا في الإجراءات بحصيلة التنفيذ      الحاجزون، ومن   
  .دون إجراء آخر

  ::٤٧٠٤٧٠مادة مادة 
إذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين         
الحاجزين، ومن اعتبر طرفًا في الإجراءات؛ وجب على من         
تكون لديه هذه المبالغ أن يؤدي لكل من الدائنين دينـه بعـد             

  .وافقة المدينتقديم سنده التنفيذي، أو بعد م

  ::٤٧١٤٧١مادة مادة 
إذا تعدد الحاجزون ومن في حكمهـم، وكانـت حـصيلة           
التنفيذ غير كافية بحقوقهم؛ وجب على من تكون لديـه هـذه            
الحصيلة أن يودعها خزينة المحكمة التي يتبعهـا المحجـوز          



 ٢٨٩

. لديه، أو التي يقع في دائرتها مكان البيع حـسب الأحـوال           
محكمـة بيانًـا بـالحجوز      وعلى المودع أن يسلم قلم كتاب ال      

  .الموقعة تحت يده

  ::٤٧٢٤٧٢مادة مادة 
إذا امتنع من عليه الإيداع جاز لكل ذي شأن أن يطلب من            
قاضي التنفيذ بصفة مستعجلة إلزامه به، مع تحديـد موعـد           
للإيداع، فإذا لم يتم الإيداع خلال هذا الموعـد تـم التنفيـذ             

  .الجبري الممتنع في أمواله الشخصية

  ::٤٧٣٤٧٣مادة مادة 
م تكفِ حصيلة التنفيذ للوفاء بحقوق الحاجزين ومـن         إذا ل 

اعتبر طرفًا في الإجراءات، ولم يتفقوا والمدين والحائز على         
توزيعها بينهم خلال الخمسة عشر يوما التالية ليوم إيداع هذه          
الحصيلة خزانة المحكمة؛ قام كتابها بعـرض الأمـر علـى           

لة التنفيـذ   قاضي التنفيذ خلال ثلاثة أيام ليجري توزيع حصي       
  .وفقًا للأوضاع الآتية



 ٢٩٠

  ::٤٧٤٤٧٤مادة مادة 
يقوم قاضي التنفيذ خلال خمسة عشر يوما مـن عـرض           
الأمر عليه بإعداد قائمة توزيع مؤقتة، يودعها قلـم كتـاب           
المحكمة، وعلى قلم الكتاب بمجرد إيداع القائمـة أن يقـوم           
بإعلان المدين والحائز والدائنين الحـاجزين، ومـن اعتبـر          

  الإجراءات، إلى جلـسة يحـدد تاريخهـا بحيـث         طرفًا في   
لا يجاوز ثلاثين يوما من إيداع القائمـة المؤقتـة، وبميعـاد            

  .حضور عشرة أيام بقصد الوصول إلى تسوية ودية

  ::٤٧٥٤٧٥مادة مادة 
في الجلسة المحددة للتسوية الودية يتنـاقش ذوي الـشأن          
المشار إليهم في المادة السابقة في القائمة المؤقتـة، ويـأمر           

قاضي بإثبات ملاحظاتهم في المحضر، وللقاضي الـسلطة        ال
التامة في تحقيق صحة الإعلانات والتوكيلات، وقبول التدخل        
من كل ذي شأن لم يعلن أو يصح إعلانه، وضم توزيع إلـى             
آخر، أو تعيين خبراء لتقدير ثمن آحاد ما بيع من العقـارات            

 حسن  جملة، وله فضلاً عن ذلك اتخاذ أي تدبير آخر يقتضيه         
  .سير الإجراءات



 ٢٩١

  ::٤٧٦٤٧٦مادة مادة 
إذا حضر ذوو الشأن إلى اتفاق علـى التوزيـع بتـسوية            
ودية؛ أثبت القاضي اتفاقهم في محـضره، ووقعـه وكاتـب           
الجلسة والحاضرون، وتكون لهـذا المحـضر قـوة الـسند           

  .التنفيذي

  ::٤٧٧٤٧٧مادة مادة 
تخلف أحد ذوي الشأن عن الحضور في الجلسة لا يمنـع           

لودية، بشرط عدم المساس بمـا أثبـت        من إجراء التسوية ا   
  .للدائن المتخلف في القائمة المؤقتة

ولا يجوز لمن يتخلف أن يطعن في التسوية الودية التـي           
  .أثبتها القاضي بناء على اتفاق الخصوم

  ::٤٧٨٤٧٨مادة مادة 
إذا تمت التسوية يعد القاضي خلال خمسة الأيـام التاليـة           

ئن من أصل وفوائد    قائمة التوزيع النهائية، بما يستحقه كل دا      
  .ومصاريف

وإذا تخلف جميع ذوي الشأن عن حضور الجلسة المحددة         
  .للتسوية الودية؛ اعتبر القاضي القائمة المؤقتة قائمة نهائية



 ٢٩٢

وفي كلتا الحالتين يأمر القاضي بتسليم أوامر الصرف إلى         
الخزانة، ويشطب القيود سواء تعلقت بـديون أدرجـت فـي           

  .دركها التوزيعالقائمة، أو بديون لم ي

  ::٤٧٩٤٧٩مادة مادة 
إذا لم تتيسر التسوية الودية لاعتراض بعض ذوي الشأن؛         
يأمر القاضي بإثبات مناقضاتهم في المحضر، وينظـر فيهـا        
على الفور، ولا يجوز إبداء مناقـضات جديـدة بعـد هـذه             

  .الجلسة

  ::٤٨٠٤٨٠مادة مادة 
الحكم في المناقضة لا يقبل الطعن بالاستئناف إلا إذا كان          

لمتنازع فيه يزيد على ألفي جنيه؛ وذلك مهما كانـت          المبلغ ا 
  .قيمة حق الدائن المناقض أو قيمة حصيلة التنفيذ
  .ويكون ميعاد استئناف هذا الحكم عشرة أيام

  ::٤٨١٤٨١مادة مادة 
يجب في استئناف الحكم الصادر في المناقضة اختـصام         
جميع ذوي الشأن، ويقوم كتاب المحكمة الاسـتئنافية خـلال          



 ٢٩٣

 صدور الحكم الاستئنافي بإخبار قلـم محكمـة         ثلاثة أيام من  
  .التنفيذ المستأنف حكمها بمنطوق الحكم الاستئنافي

  ::٤٨٢٤٨٢مادة مادة 
يقوم قاضي التنفيذ خلال سبعة أيام من الإخبـار المـشار           
إليه في المادة السابقة، أو من الفصل في المناقضات إذا كان           

إيـداع  حكمه فيها نهائيا، أو من انقضاء ميعـاد اسـتئنافه؛ ب          
القائمة النهائية محررة على أساس القائمة المؤقتة، ومقتضى        
الحكم الصادر في المناقضة إن كان، ويمضي في الإجراءات         

  .٤٧٨وفقًا للمادة 

  ::٤٨٣٤٨٣مادة مادة 
المناقصات في القائمة المؤقتة لا تمنع القاضي من الأمـر          
بتسليم أوامر الصرف لمستحقيها من الدائنين، المتقدمين فـي         

  . على الدائنين المتنازع في ديونهمالدرجة

  ::٤٨٤٤٨٤مادة مادة 
لكل من لم يكلف من ذوي الشأن أمام قاضي التنفيـذ أن            
يطلب إلى وقت تسليم أوامر الصرف؛ إبطـال الإجـراءات،          
وذلك إما بطريق التدخل في جلسة التسوية، أو بدعوى أصلية          



 ٢٩٤

يرفعها بالطرق المعتادة، ولا يحكم بالإبطال إلا لضرر يكون         
حق بحقوق مدعيه، فإذا حكم به أعيدت الإجراءات علـى        قد ل 

نفقة المتسبب فيه من العاملين بالمحكمة، وألزم بالتعويضات        
  .إن كان لها وجه

  ::٤٨٥٤٨٥مادة مادة 
لا يترتب على إفلاس المدين المحجوز عليه بعد مـضي          

 وقف إجراءات التوزيـع،     ٤٦٩الميعاد المشار إليه في المادة      
تاريخ سابق على الـشروع فـي       ولو حدد للتوقف عن الدفع      

  .التوزيع

  ::٤٨٦٤٨٦مادة مادة 
بعد تسليم أوامر الصرف لمستحقيها؛ لا يكون لمن لم يعلن         
أو يختصم حق إبطال التوزيع؛ وإنما يكون له الرجوع علـى           
المتسبب من العاملين بالمحكمة بالتعويضات، إن كـان لهـا          

  .وجه



 ٢٩٥

  
  
  
  
  

  الكتاب الثالثالكتاب الثالث
  إجراءات وخصومة متنوعةإجراءات وخصومة متنوعة



 ٢٩٦

  لأوللأولالباب االباب ا
  العرض والإيداعالعرض والإيداع

  ::٤٨٧٤٨٧مادة مادة 
يحصل العرض الحقيقي بإعلان الدائن على يد محـضر،         
ويشتمل محضر العرض على بيـان الـشيء المعـروض،          

  .وشروط العرض، وقبول المعروض أو رفضه
ويحصل عرض ما لا يمكن من الأعيـان فـي مـوطن            

  .الدائن، بمجرد تكليفه على يد محضر بتسليمه

  ::٤٨٨٤٨٨مادة مادة 
عرض وكان نقودا قـام المحـضر بإيـداعها         إذا رفض ال  

خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ المحضر على الأكثر،         
وعلى المحضر أن يعلن الدائن بصورة من محضر الإيـداع          

  .خلال ثلاثة أيام من تاريخه
وإذا كان المعروض شيئًا غير النقود للمدين الذي رفـض          

إيداعـه  عرضه أن يطلب من قاضي الأمـور المـستعجلة          



 ٢٩٧

بالمكان الذي يعينه القاضي إذا كان الشيء معدا للبقاء حيـث           
  .وجد، وجاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة

  ::٤٨٩٤٨٩مادة مادة 
يجوز العرض الحقيقي في الجلسة أمام المحكمـة بـدون          

وتـسلم  . إجراءات إذا كان من وجه إليه العـرض حاضـرا         
عها خزانة  النقود المعروضة عند رفضها لكاتب الجلسة لإيدا      

المحكمة، ويثبت في محضر الإيداع ما أثبت فـي محـضر           
  .الجلسة خاصا بالعرض ورفضه

وإذا كان المعروض في الجلسة من غير النقـود؛ تعـين           
  على العارض أن يطلب إلى المحكمة تعيين حـارس عليـه،          

  .ولا يقبل الطعن في الحكم الصادر بتعيين الحارس
  . بصحة العرضوللعارض أن يطلب على الفور الحكم

  ::٤٩٠٤٩٠مادة مادة 
لا يحكم بصحة العرض الذي لم يعقبه إيـداع إلا إذا تـم             
إيداع المعروض مع فوائده التي استحقت لغاية يوم الإيـداع،          
وتحكم المحكمة مع صحة العرض ببراءة ذمة المدين من يوم          

  .العرض



 ٢٩٨

  ::٤٩١٤٩١مادة مادة 
إذا لم يكن المدين قد رجع في عرضه؛ يجوز للـدائن أن            

 ا سبق له رفضه، وأن يتسلم ما أودع على ذمتـه،  يقبل عرض
متى أثبت للمودع لديه أنه أخبر المدين علـى يـد محـضر             

ويسلم . بعزمه على التسليم قبل حصوله بثلاثة أيام على الأقل        
الدائن المودع لديه صورة محضر الإيداع المسلمة إليه مـع          

  .مخالصة بما قبضه

  ::٤٩٢٤٩٢مادة مادة 
لم يقبلـه دائنـه، وأن      يجوز للمدين أن يرجع عن عرض       

يسترد من خزانة المحكمة ما أودعه، متى أثبت أنـه أخبـر            
دائنه على يد محضر برجوعه عن العرض، وكان قد مضى          

  .على إخباره بذلك ثلاثة أيام

  ::٤٩٣٤٩٣مادة مادة 
لا يجوز الرجوع عن العرض، ولا استرداد المودع بعـد          
قبول الدائن لهذا العرض، أو بعد صـدور الحكـم بـصحة            

  .، وصيرورته نهائياالعرض



 ٢٩٩

  الباب الثانيالباب الثاني
  مخاصمة القضاة وأعضاء النيابةمخاصمة القضاة وأعضاء النيابة

  ::٤٩٤٤٩٤مادة مادة 
تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابـة فـي الأحـوال          

  :التالية
إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة فـي عملهمـا            -١

  .غش أو تدليس أو غدر، أو خطأ مهني جسيم
إذا امتنع القاضي عن الإجابة على عريضة قـدمت          -٢

أو عن الفصل في قضية صالحة للحكم؛ وذلـك         له،  
بعد إعذاره مرتين على يد محضر، يتخللهما ميعـاد         
أربع وعشرين ساعة بالنسبة إلـى الأوامـر علـى          
العرائض، وثلاثة أيام بالنسبة للأحكام في الـدعاوى        
الجزئية والمستعجلة والتجارية، وثمانية أيـام فـي        

 .الدعاوى الأخرى

خاصمة في هذه الحالة قبل     ولا يجوز رفع دعاوى الم    
 .مضي ثمانية أيام على آخر إعذار



 ٣٠٠

في الأحوال الأخرى التي يقـضي فيهـا القـانون           -٣
  .بمسئولية القاضي، والحكم عليه بالتعويضات

  ::٤٩٥٤٩٥مادة مادة 
ترفع دعوى المخاصمة بتقرير في قلم كتاب محكمـة         
الاستئناف التابع لها القاضي أو عـضو النيابـة، يوقعـه           

وكله في توكيل خاص، وعلـى الطالـب    الطالب، أو من ي   
  .عند التقرير أن يودع خمسمائة جنيه على سبيل الكفالة

ويجب أن يشتمل التقرير على بيان أوجه المخاصـمة         
  .وأدلتها، وأن تودع معه الأوراق المؤدية لها

وتعرض الدعوى على إحدى دوائر محكمة الاستئناف       
   القاضـي  بأمر من رئيسها، بعد تبليغ صورة التقرير إلى       

أو عضو النيابة، وتنظر في الدعوى في غرفة المـشورة          
  .في أول جلسة تعقد بعد ثمانية الأيام التالية للتبليغ

  .ويقوم قلم الكتاب بإخطار الطالب بالجلسة

  ::٤٩٦٤٩٦مادة مادة 
تحكم المحكمة في تعلق أوجه المخاصـمة بالـدعوى         
وجواز قبولها؛ وذلك بعـد سـماع الطالـب أو وكيلـه،            



 ٣٠١

 عضو النيابة المخاصـم حـسب الأحـوال،         والقاضي أو 
وإذا كـان   . وأقوال النيابة العامة إذا تدخلت في الـدعوى       

القاضي المخاصم مستشارا بمحكمة النقض تولت الفـصل        
في جواز قبول المخاصمة إحدى دوائر هذه المحكمة فـي          

  .غرفة المشورة

  ::٤٩٧٤٩٧مادة مادة 
إذا حكم بجواز قبول المخاصمة، وكان المخاصم أحـد         

 المحكمة الابتدائية، أو أحد أعضاء النيابـة لـديها؛          قضاة
حدد الحكم جلسة لنظر موضوع المخاصمة فـي جلـسة          
علنية أمام دائرة أخرى من دوائر محكمـة الاسـتئناف،          
ويحكم فيه بعد سماع الطالب والقاضي أو عضو النيابـة          

. المخاصمة، وأقوال النيابة العامة إذا تدخلت في الدعوى       
اصم مستشارا في إحدى محاكم الاسـتئناف       وإذا كان المخ  

أو النائب العام أو المحامي العام؛ فتكون الإحالـة علـى           
دائرة خاصة مؤلفة من سبعة من المستـشارين بحـسب          

  .ترتيب أقدميتهم
أما إذا كان المخاصم مستشارا بمحكمة النقض فتكـون         

  .الإحالة إلى دوائر المحكمة مجتمعة



 ٣٠٢

  ::٤٩٨٤٩٨مادة مادة 
ر صالح لنظر الدعوى مـن تـاريخ        يكون القاضي غي  

  .الحكم بجواز قبول المخاصمة

  ::٤٩٩٤٩٩مادة مادة 
إذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة، أو برفضها        
  حكمت على الطالب بغرامة لا تقل عـن مـائتي جنيـه،           

ولا تزيد على ألفـي جنيـه، وبمـصادرة الكفالـة مـع             
التعويضات إن كان لهـا وجـه، وإذا قـضت بـصحة            

ى القاضي أو عضو النيابة المخاصم      المخاصمة حكمت عل  
  .)١(ببطلان تصرفه وبالتعويضات والمصاريف

ومع ذلك لا تحكم المحكمة ببطلان الحكـم الـصادر          
لمصلحة خصم آخر غير المدعي في الدعوى المخاصمة،        
إلا بعد إعلانه لإبداء أقواله، ويجوز للمحكمة فـي هـذه           

ا صالحة  الحالة أن تحكم في الدعوى الأصلية إذا رأت أنه        
  .للحكم؛ وذلك بعد سماع أقوال الخصوم

                                                 
، ١٩٩٢ لسنة   ٢٣قرة الأولى من المادة سبق تعديلها بالقانون         الف )1(

  .١٩٩٩ لسنة ١٨واستبدلت بالقانون 



 ٣٠٣

  ::٥٠٠٥٠٠مادة مادة 
لا يجوز الطعن فـي الحكـم الـصادر فـي دعـوى            

  .المخاصمة إلا بطريق النقض



 ٣٠٤

  الباب الثالثالباب الثالث
  التحكيمالتحكيم

  ))ملغاةملغاة((
  ..))١١((  ٥١٣٥١٣ إلى  إلى ٥٠١٥٠١من المادة من المادة 

  
 

                                                 
  .١٩٩٤ لسنة ٢٧ ملغاة بالقانون )1(




